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لیه حمد والشكر الله سبحانه وتعالى الذي لا ینتهي إالحمد

الشاكرین فقد وفقنا الحق تبارك وتعالى الحامدین ولدیه یزید شكر

الذي نسأله من علمه الواسع وفضله الكریم أن یرزقنا الحكیمالعلیم 

منا خالصا لوجهه الكریم، الذي لولاه لما العلم والتقوى وأن یجعل عل

.وقفنا في إنجاز العمل

یدنا محمد وعلى آله وصحبه والصلاة والسلام على رسول االله س

، أما بعدأجمعین

نقدم الشكر والعرفان إلى الشموع التي أضاءت لنا الطریق خلال 

نا في كلیة الحقوق بجامعة مولود معمري أساتذتي الأفاضل مسیرت

لما أولاه من إهتمام وتوجیه "ادصلعمامري ع"وعلى رأسهم الدكتور 

.أسأل االله العلي القدیر أن یجزیه عنا وعن طلبة العلم خیر جزاء

كما نتقدم بالشكر الجزیل لكل الأساتذة الذین ساهموا في تكویننا في 

.الماسترشهادة اللیسانس و 

.كما نشكر أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم تقییم هذا العمل

العون لنا وبذل جهدا في یدّ إلى كل من مدّ  كذلك موصولوالشكر 

مساعدتنا على تخطي ما وجهنا من عقبات خلال فترة إعدادنا لهذه 

.المذكرة

* لیدیة سوهیلة و*



ت وشقت دربي نحو إلى من سعت وتعبت وأعطت و كافحت وصبر 

حولت كل طاقتي إلى ایجابیة من أجل المواصلة رغم النور والنجاح و 

الصعوبات التي واجهتني بحنانها وعطفها تجف الأقلام وتنتهي الأوراق وتفني 

.ائما أمام تضحیاتك أمي الغالیةالكلمات وأكون عاجزة د

إلى من سهر لأنعم براحة والهناء وتوفیر كل الظروف المناسبة من 

.أجل دفعي إلى النجاح والدي العزیز

إلى من دمهم یجري في عروقي وبوجودهم في الحیاة أكتسب القوة 

".نبیلة"، "، الیاس"وردیة"، "صارة"،"ميهاشال" والمحبة لا حدود لهما إخواني 

إلى رفیقة دربي و مشواري الدراسي تقاسمنا كل شيء جمیل وكل شيء 

".وادة لیدیة"ألیم أختي في االله 

إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع

*أیت طیب سوهیلة*



أفضلها على نفسي ولما لا فلقد ضحت من أجلي، ولم إلى من

أمي الحبیبة رحمها االله"هدا في سبیل إسعادي على الدوام تدخر ج

".وأسكنها فسیح جنانه

نسیر في دروب الحیاة، ویبقى من یسیطر على أذهاننا في كل 

مسلك نسلكه صاحب الوجه الطیب والأفعال الحسنة، فلم یبخل علیا 

".والدي العزیز"طیلة حیاته 

".إخواتي الأحباء"إلى من أعتمد علیهم في كل صغیرة وكبیرة

إلى كل من علمني حرفا عرفانا وتقدیرا

إلى أصدقائي وجمیع من وقفوا بجواري وساعدوني بكل صغیرة ما 

.یملكون وفي أصعدة كثیرة

أنا  هاها قد وصلت رحلتي الجامعیة إلى نهایتها بعد تعب ومشقة، و 

.ذا أختم بحث تخرجي بكل همة ونشاط

".أیت طیب سوهیلة"سبیل العلم أختي إلى رفیقة دربي في االله وفي 

.إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع

*وادة لیدیة*
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:مقدمة

رف بتبادل المنافع بین عتمع مجموعة من المعاملات وهو ما یمجالالعیش في یتطلب

یعتبر العقد أهم ع على أساس واحد وهو التعاقد، و طرفین أو عدة أطراف إذ أن المجتمع یجتم

"على أنّ 1ج.م.ق 54مصادر الالتزام في النظریة التقلیدیة حیث عرفته المادة  العقد اتفاق:

فعلأو  حآخرین بمنیلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص 

."ل شيء ماعأو عدم ف

ذي یستند علیه في مرحلة إنشائه العقد على مبدأ سلطان الإرادة وهو الأساس الیقوم 

ج .م.ق 106التي تبناها المشرع في المادة ،تنفیذه حیث أن العقد شریعة المتعاقدینو 

"بنصها لا تعدیله إلا باتفاق الأطراف أو ریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضه و عقد شال:

تنفیذ ن إلا بما قررته لهما إرادتهما و معنى ذلك أن الأطراف یلتزماو  ،"لأسباب یقرها القانون

.التزاماتهم وفقا لما جرى علیه الاتفاق في العقد

الثامن عشر حیث أعطي في القرن السابع و تطورهطان الإرادة و مبدأ سلبوادر  ظهرت

.للأطراف في العقد الحریة في التعاقد

بعد التطور الحاصل في العالم إذ وزالت شهرته بشكل كبیر  اتراجعهذا المبدأ  عرف

صعدة لاسیما الظروف الاقتصادیة لم یعد مثل السابق فتغیرت الحیاة في جمیع الأ

فكر الاشتراكي الذي قلص من كل ذلك في القرن العشرین من خلال ظهور الوالاجتماعیة و 

مما انعكس عن طریق تدخل الدولة في تسییر شؤون المجتمع الإرادةفعالیة مبدأ سلطان 

قوانین قلصت من حریة الإرادة بإدخال إصدارسلبا على المنظومة القانونیة من خلال 

ایة الآثار المترتبة عنها من أجل حمو الشكلیات في بعض العقود و  الإجراءاتمجموعة من 

.المتعاقد الضعیف

سبتمبر 30، صادر في 78ج عدد .ج.ر.جتضمن القانون المدني، ی، 1975دیسمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

.متمممعدل و ، 1975
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:تكمن أهمیة معالجة هذا الموضوع والمتمثل في

مجموعة من الظروف التي تحول دون استمرار إنشائهبعد العقد ن أن یواجه كیم

من خلال إرادتهماما اتجهت له العقد و العلاقة التعاقدیة حسب ما تم الاتفاق علیه في بنود 

إمكانیةعلى الروابط العقدیة و  الإرادةسلطان بدأمحول مدى ملائمةالتساؤلهذا كله یمكن 

".القوة الملزمة للعقد"الحد من تطبیق 

التي المبادئعن أهم  خروجاباعتبار أیضا سلطة القاضي في تعدیل العقد یشكل و 

من هنا یظهر أیضا أهمیة هذا و " العقد شریعة المتعاقدین"المتمثل في قاعدة تحكم العقد و 

ج إلى اویحتمة بحیث یكتسب هذا الموضوع أهمیةالمساس بقوته الملز الموضوع إذ لا یجوز

.الدراسةالتحلیل و 

للجوء إلى وسائل االتغیرات الطارئة احتاجت التشریعات وبالنظر إلى الظروف و 

رات متعلقة بالعدالة ذلك لاعتباالقاضي سلطة تعدیل العقد و استثنائیة عن طریق منح

كذلك اء في مرحلة إنشائه بسبب الغبن والاستغلال، و سو حسن سیر المعاملاتالتعاقدیة و 

فیذ العقد بسبب الظروف الطارئة عقود الإذعان متى تضمن بنود تعسفیة أو في مرحلة تن

الشرط الجزائي كل هذه الحالات هي حالات تستدعي التدخل القضائي لغرض فرض و 

إلى توازن تنفیذه بما یؤدي ورة العقد و سن سیر حن أجل دفع الضرر عن المتعاقدین و سلطته م

.منافع طرفیهالالتزامات و 

المعاملات الناشئة عن الأفراد إلى الظروف المحیطة و أسباب اختیار الموضوعتعود 

من الكثیرنلاحظ أن هذا الموضوع متصل اتصالا وثیقا بالواقع الاجتماعي حیث هناك 

.النزاعات المتعلقة بالمعاملات التعاقدیة

المساهمة في ، و الشغف لدراسة مواضیع القانون المدنينفسیة والذاتیة و میول الكذلك ال

راء الدراسة المتعلقة بسلطات القاضي المدني من خلال تناول هذا الموضوع المتمثل في ثإ

.سلطة هذا الأخیر في تعدیل العقد المدني
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:من بین الصعوبات التي واجهتنا وحاولنا تجاوزها قدر المستطاع نذكر منها

د تفشي جائحة كورونا بعCovid19لحصول اهتنا صعوبات في التنقل للجامعة و ، واج

إلى استغراقنا وقتا یكن باستطاعتنا تزوید بحثنا بالمراجع مما أدى على المراجع ولم

.طویلا لإعداد المذكرة

 صعوبة الولوج إلى المكتبات الالكترونیة لتحمیل المراجع بسبب ضعف تدفق

.الانترنیت

التي تعتري الموضوع كونه متراضي الأطراف، فكل نقطة تثار تستدعي الصعوبة

.التفصیل والبحث فیها خاصة أمام حصر الإدارة لعدد الصفحات

ختلالات قد تؤدي إلى عرقلة حسن سیر المعاملات العقد في غالب الأحیان إیواجه

ي مرحلة تكوین المتعلقة به بحیث یصبح من الصعب تنفیذه بصورة صحیحة سواء كان ف

العقد أو تنفیذه مما یدفع بالمشرع الجزائري السماح للقاضي ببسط سلطته و دفع الضرر 

.الحاصل على المتعاقد المتضرر وتنفیذ العقد بشكل یرضي الطرفین

فیما تكمن السلطات الممنوحة للقاضي من أجل تعدیل العقد :وعلیه یثور التساؤل

لتنفیذ؟و ا الإنشاءفي مرحلتي 

ه المناسب لهذا النوع التحلیلي كونّ الوصفيعتمدنا المنهجإ الإشكالیةعن هذه  للإجابة

نصوص القانونیة ذات صلة بالموضوع، كما ال ضبعمن الدراسة بحیث یمكننا من تحلیل 

مع الموضوع ولأنه نظام جید في ارن في بعض مراحل البحث لإنسجامهإتبعنا المنهج المق

.ومكانكل زمان

الفصل (تدخل القاضي في مرحلة انعقاد العقد المدنيوعلیه، سیتمّ التطرق إلى 

).الفصل الثاني(تنفیذ الفي مرحلة خله ثم إلى تدّ ،)الأول
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الفصل الأول

تدخل القاضي في مرحلة إنعقاد العقد المدني

وذلك لإعادة  القاضي في التدخل بتعدیل العقد في مرحلة تكوینهیمكن أن تقوم سلطة

التوازن العقدي بین الأطراف المتعاقدة بعد أن كان ذلك التوازن مختل وذلك عن طریق 

.مراعاة مصلحة الأطراف

ف خاصة لأن الأصل في التعاقد أن إرادة الأطراف لكن هذا لا یكون إلا في ظرو 

العقد شریعة طبقا لمبدأهي التي تحدد مستقبل الروابط القانونیة التي تجمعهم وذلك 

العقد شریعة "على أن ج التي تنص .م.ق 106وهذا ما یستنتج من نص المادة ،المتعاقدین

."وللأسباب التي یقررها القانونالمتعاقدین فلا یجوز نقضه أو تعدیله إلا بإتفاق الطرفین

من هذه المادة أنه لا یجوز للقاضي ولا لأحد الطرفین التدخل في مضمون العقد یستشف

.بتعدیله أو إنهائه

سلطة مراقبة وتعدیل العقد نتیجة خلل في توازن المشرع الجزائري للقاضيمنح

یقوم على أساس العدل العلاقات التعاقدیة لا تتفق مع مقتضیات العقد التي توجب أن

والمساواة، حیث أن تدخل القاضي في مرحلة إنشاء العقد یكون وقائیا فیحرص على مراجعة 

.العقد طبقا للسلطة الممنوحة له قانونا

ولعل من بین على سلب القاضي هذه السلطة فهي من النظام العام الاتفاقولا یمكن 

ة إختلال التوازن بسبب الغبن والاستغلال حال، صور تدخل القاضي في مرحلة إنعقاد العقد

.)المبحث الثاني(تعسفیة  اشروطً المتضمنةحالة عقود الإذعان و  )المبحث الأول(
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المبحث الأول

سلطة القاضي في تعدیل العقد المعیب بالغبن والاستغلال

صحیحا خالیاالأخیرهذا في العقد ولذلك یجب أن یقوم  اجوهری اركنالرضایعتبر

طراف، لكن كثیرا ما نصادف علاقات ن عیوب الرضا وتعادل الإلتزامات التي تقع على الأم

وهو ما جعل الغبن والاستغلال مما یؤدي إلى إختلال توازنها، بعیبعقدیة مشوبة 

تفاوت الإلتزامات بین المتعاقدین وعلى أصدرت أحكاما تعالج مشكلة التشریعات الحدیثة

ج، وتناول فیه الغبن .م.ق 90الذي عالج هذه المسألة في المادة غرارها المشرع الجزائري 

في تعدیل ، ومنح السلطة التقدیریة للقاضي ختلال التوازن العقديلإوالاستغلال كمظاهر 

).المطلب الثاني(الطرف المستغل و ، )المطلب الأول(الطرف المغبون كل منالعقد لحمایة

الأولالمطلب 

رف المغبونتدخل القاضي لحمایة الط

بما أن العقد یبرم بالإرادة المنفردة للطرفین فعلیه ینتج آثاره القانونیة مستقبلا بین 

، وذلك كن یحدث وأن یختل التوازن العقديالأطراف المتعاقدة فبذلك تتحقق المساواة، ول

لأسباب عدیدة، فكثیرا ما نصادف إلتزامات أحد الأطراف متفاوتة كثیرا مع إلتزامات الطرف

وفي هذه الحالة جاز للقاضي التدخل في تعدیل ،)الفرع الأول(الآخر، وهذا ما یسمى بالغبن

بطلب من الطرف الضعیف الذي له مصلحة في ذلك، فیحكم القاضي بما  العقد وذلك

).الفرع الثاني(یرضي الطرفین
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ولالفرع الأ 

مفهوم الغبن

وهذا من أجل إحداث آثار فیهطر  إرادتيمتى تطابقت  اصحیحالعقد المدنيینشأ

قانونیة سواء للأطراف المتعاقدة أو للغیر، بحیث یعبر عن هذا بالرضا، فصحة العقد تكمن 

في صحة الرضا، ولكن یحدث وأن یشوب ركن الرضا بعیوب وهي خمسة حسب القانون 

، فهي تؤثر في صحة العقد وب تجعل الرضا فاسد قابل للإبطالالمدني، بحیث هذه العی

لقانونیة، وفي هذه الحالة العقد لا ینشأ أثاره القانونیة، ولا یكتسب القوة القانونیة التي تجعله ا

لإنشاء العقد صحیح بل  كافملزم لكلا الطرفین وللغیر، ومن هنا نستنتج أن الرضا غیر 

ومن بین هذه العیوب نجد الغبن الذي ،بعیب من عیوب الإرادةمشوبغیر ون یجب أن یك

  .ج.م.ق 91و  90 تینالمادالمشرع الجزائري في تناوله 

في  هحالاتثم، )ثانیا(خصائصه وبیان، )أولا(تتطلب دراسة الغبن الوقوف عند تعریفه

.)ثالثا(القانون المدني الجزائري 

تعریف الغبن: أولا

ه عدم التعادل بین ما یعطیه بأنّ  هالغبن هو المظهر المادي للإستغلال، ویمكن تعریف

.1وما یأخذه العاقد

بین، نتیجة عدم التعادل المعاوضةیقصد بالغبن إختلال التوازن الاقتصادي في عقد 

زن الإقتصادي بین مساهمات یأخذه كل متعاقد فیه وما یعطیه، فهو إختلال في التواما

الخسارة  ىالمعنعلق بالعقد حال قیامه ولیس أثناء تنفیذه، وهو بهذا تالأطراف التعاقدیة، ی

، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الأول، الطبعة الثالثة الجدیدة، منشورات السنهوريأحمدعبد الرزاق-1

.386، ص 1998الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
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دحة التي تلحق بأحد المتعاقدین في ذلك العقد، وهو بهذا یعتبر في الحقیقة المظهر الفا

.1المادي للإستغلال

على أنه التفاوت الكثیر في النسبة الغبن ج .م.ق 90الفقرة الأولى من المادة فت عرّ 

مع ما یحصل علیه المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع إلتزامات المتعاقد الآخر، كما 

إذا :" والتي جاء في فحواها ما یلي، 2طلق المشرع على ضحیة الإستغلال وصف المغبونأ

كانت إلتزامات أحد المتعاقدین متفاوتة كثیرا في النسبة مع ما حصل علیه هذا المتعاقد من 

م برِ ن أن المتعاقد المغبون لم یُ فائدة بموجب العقد أو مع إلتزامات المتعاقد الآخر، وتبیّ 

ا بیّنا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء شً نّ المتعاقد الآخر قد إستغل فیه طیأ العقد إلا

.3"على طلب المتعاقد المغبون، أن یبطل العقد أو أن ینقص إلتزامات هذا المتعاقد

.4للإبطالى المغبون بل یجعل العقد قابلاً فسد رضالغبن لا یُ إنّ 

خصائص الغبن:ثانیا

:لغبن خصائص وهي كالتاليل ن لنا أنّ الذكر یتبیّ من خلال التعاریف السابقة

:في عقود معاوضة محدّدةیكون إلاّ  لاالغُبن -1

أي بمفهوم المخالفة استبعاد عقود التبرع، ذلك أن القانون یحصر الغبن في حالات 

معینة والمتمثلة في بیع العقار بغبن فاحش أو القسمة الرضائیة، حیث یخضع ذلك لتقدیر 

.5وعقاضي الموض

، 2016ار هومه، الجزائر، ، مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دبلحاج العربي-1

  .466- 465ص ص 

، سلطة القاضي في تعدیل العقد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص المعمق، كلیة الحقوق عبید نجاة-2

.17، ص 2016والعلوم السیاسیة، أبي بكر بلقاید، تلمسان 

1975سبتمبر 26المؤرخ في  58-75رقم  یعدل ویتمم الأمر، 2005یونیو  20ؤرخ في الم10-05قانون رقم -3

.2005یونیو 26صادر في ، 44عدد  ج.ج.ر.ج .والمتضمن القانون المدني

.23بیروت، ص ، 1995دار صادر لطباعة والنشر، ، شرح قانون الموجبات والعقود، الجزء الرابع،زهدى یكن-4

ن المالي للعقد، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر ، دور القاضي في إعادة التواز بودواو خلیفة وبوزیان السعید-5

.68، ص 2018أكادیمي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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أن الغبن لا یتصور إلا في عقود المعاوضة غیر "السنهوري"وكما قال الأستاذ 

، لأن الأولى قود التبرع فلا یتصور فیها الغبنالإحتمالیة، أما عقود المعاوضة الإحتمالیة وع

طبیعتها تقضي بوقوع الغبن على أحد المتعاقدین، ولأن الثانیة یعطي فیها احد المتعاقدین ولا 

.1لا محل للكلام عن عدم التعادل بین ما أخذ وما أعطىیأخذ ف

:یقدر بمعیار ماديالغُبن-2

تة، یحددها القانون، إذا ببحیث ینظر إلى هذا التفاوت وفقا لمعاییر مادیة، وأرقام ثا

توافرت كان العقد مختل التوازن، كحالة الغبن في بیع عقار، إذا بیع بغبن یزید عن الخمس 

.2ن یتم بإقامة الدلیل على عدم التعادل المادي، وإثبات الغب1/5

:یقدر عند وقت إبرام العقدالغُبن-3

فینظر إلى التعادل في هذا الوقت ولا عبرة بتغییر وقت تمام العقد،یتم تقدیر الغبن 

.3ا بعدمالقیم فی

الغبن یقدر وقت تمام العقد، فینظر إلى التعادل في فإنّ "السنهوري"فحسب الأستاذ 

.4الوقت، ولا عبرة بتغییر القیم بعد ذلك هذا

الغبن یقدر وقت البیع إذا ما كان یزید وهذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا بقرارها بأنّ 

.5عن خمس العقار محل البیع

.386، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الأول، مرجع سابق، ص عبد الرزاق السنهوري-1

.06لقاضي في إعادة التوازن المالي للعقد، مرجع سابق، ، دور ابودواو خلیفة وبوزیان السعید-2

، حمایة المتعاقد من الشروط التعسفیة، مذكرة نیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عواد خولة-3

.21، ص 2014عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

.386الجدید، المجلد الأول، مرجع سابق، ص ، الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري-4

.06، دور القاضي في إعادة التوازن المالي للعقد، مرجع سابق، بودواو خلیفة وبوزیان السعید :عن نقلا-5
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حالات الغبن:ثالثا

عدم الإخلال 90یراعي في تطبیق المادة ":ج على ما یلي.م.ق 91تنص المادة 

، یتبیّن لنا من نص المادة السالفة الذكر أن "بالغبن في بعض العقودبالأحكام الخاصة 

المشرع حصر حالات الغبن في قوله بعض العقود، فكما قلنا سابقا في خصائص الغبن أنه 

لا یكون إلا في عقود معاوضة مجددة ذلك أن القانون حصر الغبن في بیع العقار بغبن 

رى سنتطرق إلیها، حیث تخضع لتقدیر قاضي فاحش والقسمة الرضائیة، وهناك حالات أخ

.الموضوع، حیث هذا الأخیر لیس من حقه التوسع فیها أو القیاس علیها

:وهذه الحالات في القانون المدني هي كالتالي

فإنه یجوز للقاضي أن یعدل الشروط التعسفیة أو یعفي :فیما یتعلق بعقود الإذعان-1

به قواعد العدالة ، یقع باطلا كل إتفاق على ضيتقالطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما 

ج، كما أن العبارات الغامضة في عقود الإذعان تفسر .م.ق 110خلاف ذلك المادة 

.1ج.م.ق 112لمصلحة الطرف الضعیف المادة 

سري على المقایضة أحكام البیع بالقدر ت": هنّ أتنص على 2ج.م.ق 415المادة أنّ كما -2

قایضة، ویعتبر كل من المتقایضین بائعا للشيء ومشتریا الذي تسمح به طبیعة الم

لكل من المتقایضین دعوى الغبن مفتوحةومن هنا فإنّ ، "علیه ضیقاللشيء الذي 

.3طبق أحكام البیع على عقد المقایضةباعتبار أنه 

لبائع الحق في طلب تكملة الثمن لف 1/5كما أنه إذا بیع عقار بغبن یزید عن الخمس -3

ب قیمته استحإأخماس ثمن المثل، ویجب لتقدیر الغبن في مجال بیع العقار بإلى أربعة 

، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بلحاج العربي-1

.134، ص 2004

السالف الذكرتضمن القانون المدني،ی، 1975دیسمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -2

.134، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، مرجع سابق، ص بلحاج العربي-3
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وتسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا ج.م.ق 358المادة وقت البیع

وبالنسبة لعدیمي ج.م.ق 1فقرة  359المادة سنوات من یوم إنعقاد البیع 3إنقضت 

ولا تلحق هذه الدعوى ج.م.ق 2ة ر فق 359المادة الأهلیة من یوم إنقطاع سبب العجز 

 3فقرة  359المادة ضررا بالغیر الحسن النیة إذا كسب حقا عینیا على العقار المبیع 

غیر أنه لا یجوز الطعن بالغبن في بیع تم بطریق المزاد العلني بمقتضى ،ج.م.ق

.1ج.م.ق 360المادة 

:مثال عن الغبن الفاحش

:ملیون إذن500مة الحقیقیة أثناء البیع هو ملیون والقی150بیع مسكن بـ 

.500الثمن الحقیقي هو 

.150الثمن المدفوع هو 

الثمن المدفوع–الثمن الحقیقي =نعلم أن الغبن 

5/1مقدار الغبن هو أن یتجاوز 

  400=  5/4و  100=  5/1نعلم أن 

.350=150-500:الغبن 

فیه غبن إذن  100الذي هو   5/1أكبر من 350ما دام 

.2ملیون250لابد للمشتري تكملة الثمن 

ملیون 500لهذه القطعة هي  ملیون والقیمة الحقیقیة أثناء البیع450بیع أرض بـ :2مثال 

.134، الجزء الأول، مرجع سابق، ص ، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائريبلحاج العربي-1

، حمایة الطرف المغبون في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر حامة وسام وكروان صارة:نقلا عن-2

.9-8، ص ص 2015الرحمن میرة، بجایة، في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 
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5/1ملیون تمثل 100

ملیون500الثمن الحقیقي 

.ملیون450الثمن المدفوع 

الثمن المدفوع–الثمن الحقیقي =الغبن

500-450=50

50›100

.1إذن لا یوجد غبن100والذي یقدر بـ 5/1أصغر من 50ما دام 

وفیما یخص القسمة فإن المشرع الجزائري یخول لكل من لحقه من القسمة الحاصلة -4

على أن تكون العبرة في التقدیر بالتراضي فیما یزید على الخمس إقامة دعوى الغبن، 

یجوز نقض ": هنعلى أ ج.م.ق 732/1المادة حیث تنص بقیمة الشيء وقت القسمة

ه لحقه منها غبن یزید على تراضي إذا أثبت أحد المتقاسمین أنالقسمة الحاصلة بال

ویجب ،."، على أن تكون العبرة في التقدیر بقیمة الشيء وقت القسمة)5/1(الخمس 

732/2المادة ما نصت علیه  وهذا ،أن ترفع الدعوى خلال السنة التالیة للقسمة

وللمدعي علیه أن .أن ترفع الدعوى خلال السنة التالیة للقسمةویجب": ج.م.ق

."یوقف سیرها ویمنع القسمة من جدید إذا أكمل للمدعي  نقدا أو عینا من حصته

إلغاء القسمة بسبب 1982یل أفر  14ها الصادر في المحكمة العلیا في حكمقضتولقد 

یمة أموال التركة وقت القسمة، ة في إظهار الغبن هي المقارنة بین قر الغبن، وأن العب

التركة بصفة إجمالیة مرة أموالوبین قیمة نصیب الوارث الذي یدعى الغبن لا بتقییم 

.2ثانیة

الصادر 14-73من الأمر رقم 42وأخیرا فیما یتعلق بحقوق المؤلف، فإن المادة -5

ق ضحیة غبن نتیجة عقود یتعل(، تقضي بأنه یجوز للمؤلف 1973أفریل 3بتاریخ 

.09الطرف المغبون في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص ، حمایةحامة وسام وكروان صارة-1

.135، ص سابق، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، مرجع بلحاج العربي:نقلا عن-2
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عن ، إقامة دعوى للمطالبة بإعادة التوازن بین الأرباح الناتجة )باستغلال مؤلفاته

.1استغلال المؤلفات والأجر المنتوج للمؤلف

ج .م.ق 90وبما أن نص المادة لم یوضح مدة تقادم هذه الدعوى، فإننا نرجع للمادة 

ن تاریخ العقد وإلا ه یجب أن ترفع الدعوى المتعلقة بالغبن خلال سنة مبأنّ تنصوالتي 

.2كانت غیر مقبولة

الثانيالفرع 

خل القاضي لرفع الغبن تدّ 

وما یأخذه، والذي  عاقدمتالعدم التعادل بین ما یعطیه یكمنالغبنسابقا أنّ  انبینّ 

یعتبر كذلك عیب من عیوب الرضا، وهذا الأخیر إذا حصل وأن توفر یخل توازن العقد 

ا السیاق قد خوّل المشرع الجزائري للقاضي سلطة تقدیریة ویصبح قابل للإبطال، وفي هذ

الطرف (لرفع الغبن وذلك حسب ما یراه ملائم للطرف المغبون بحیث یعطي لهذا الأخیر 

إذ  )أولا(ما كان من حقه، ولرفع دعوى الغبن یجب توافر مجموعة من الشروط)المغبون

وى یطالب فیها برفع الغبن توافرت هذه الأخیرة صار من حق الطرف المغبون رفع دع

.)ثانیا(عنه

  العقار بیعالشروط الواجب توافرها للطعن بالغبن في: أولا

رفع دعوى  المغبونهناك مجموعة من الشروط إذا توفرت صار من حق الطرف 

:الغبن وهي كالآتي

، 29ج عدد .ج.ر.، یتعلق بحق المؤلف، ج1973أبریل 03مؤرخ في 14-73من أمر رقم 42/1راجع المادة -1

.1973أبریل 10صادر في 

.135، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، مرجع سابق، ص بلحاج العربي-2
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:أن یكون العقد بیعا لعقار-1

ري، فلا یجوز الطعن بحیث یجب أن یرد عقد البیع على العقار أو حق عیني عقا

بالغبن إذا ورد البیع على حق شخصي، كما لا یجوز الطعن بالغبن في حق عیني وارد على 

.1منقول سواءًا كان مادي أو معنوي

، رغم أن هذا في حساب الغبن، العقار بالتخصیصكما یدخل ضمن مفهوم العقار

قار بالتخصیص بعقد واحد الرأي غیر صحیح على إطلاقه إذ یشترط أن یباع العقار مع الع

.2وثمن واحد حتى تقبل دعوى الغبن، ولا یلحق بالبیع أیضا تقدیم شریك حصة في الشركة

:أن لا یكون البیع قد تم بطریق المزاد العلني-2

"ج على ما یلي.م.ق 360المادة تنص  لا یجوز الطعن في بیع تم بطریق المزاد :

.3"العلني بمقتضى القانون

دعوى الغبن أن یكون العقار قد بیع بطریقة رضائیة، فلا طعن في بیع یشترط لقبول

یتم بالمزاد العلني بمقتضى القانون، والحكمة من ذلك أن البیع الذي یفرض أو یحتم القانون 

ان یتم بالمزاد العلني تتخذ فیه إجراءات رسمیة كفیلة بالحصول على اكبر ثمن ممكن 

.4غبن بعد ذلكللعقار، فلا مبرر للطعن فیه بال

المشرع ما یهمه من بیع العقار في المزاد العلني، هو أن یصل ثمن العقار  أنكما 

إلى مبلغ یكفي لتسدید الدیون والمصاریف المترتبة عن ذلك بغض النظر عن بیع العقار 

.5بغبن فاحش أم لا

، سلطة القاضي في تعدیل العقد، مذكرة نیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، صاغي زینة، مقري نسیمة-1

.7-6، ص ص 2014جایة، جامعة عبد الرحمن میرة، ب

.08، دور القاضي في إعادة التوازن المالي للعقد، مرجع سابق، بودواو خلیفة وبوزیان السعید-2

ن القانون المدني المعدل والمتمم، السالف الذكر، المتضم58-75أمر رقم -3

.09، سلطة القاضي في تعدیل العقد، مرجع سابق، ص صاغي زینة، مقري نسیمة-4

.08، دور القاضي في إعادة التوازن المالي للعقد، مرجع سابق، دواو خلیفة وبوزیان السعیدبو -5
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بط حمایة العقار المبیع عن طریق المزاد العلني من خلال ضالمشرع الجزائري قرر 

.1مسألة تحدید الثمن الأساسي للبیع، وكذلك جملة الإجراءات التحفیزیة لعملیة البیع

:أن یصل الغبن إلى أكثر من خمس قیمة العقار-3

لبائع الحق في طلب تكملة الثمن إلى فل 5/1إذا بیع عقار بغبن یزید عن الخمس 

.2ثمن المثل5/4أربعة أخماس 

بعة ي بیع العقار إلا إذا بیع العقار بأقل من أر ه لا یجوز الطعن بالغبن فیعني أنّ 

العقار وقت  بالنظر إلى قیمة، والعبرة في تقدیر الثمن تكونمن قیمته الحقیقیة5/4أخماس 

.البیع

:مثال

ملیون سنتیم فإن مقدار  200 هي عهبیملیون سنتیم وقیمة 140ع مسكن بـ إذا بی

ملیون سنتیم وهو مقدار  60=  140-200ي الغبن یساوي القیمة الحقیقیة ناقص الثمن أ

.3الطعن، ویتعین تكملة الثمن إلى أربعة أخماس من قیمة العقار

:یجب أن ترفع دعوى الغبن خلال ثلاث سنوات من یوم إنعقاد البیع-4

تسقط بالتقادم دعوى ":ج والتي جاءت كما یلي.م.ق 359نصت علیه المادة 

."ثلاث سنوات من یوم إنعقاد البیعتكملة الثمن بسبب الغبن إذا إنقضت

، سلطة القاضي في تعدیل العقد في مرحلتي التكوین والتنفیذ، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه الطور طبیب فایزة-1

.139، ص 2019بن بادیس، مستغانم، الثالث في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید 

.134، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، مرجع سابق، ص بلحاج العربي-2

.08، دور القاضي في إعادة التوازن المالي للعقد، مرجع سابق، بودواو خلیفة وبوزیان السعید-3
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، وبالنسبة لعدیمي 1وهي مدة تقادم لا مدة سقوط، إذ یرد علیها الوقف والإنقطاع

:التي جاءت كما یلي2ج.م.ق 359/2الأهلیة من یوم إنقطاع سبب العجز المادة 

".وبالنسبة لعدیمي الأهلیة فمن یوم إنقطاع سبب العجز"

علیه  ار محجو بب عدم إكتمال أهلیته سواءا كان قاصرا أو فعدیم الأهلیة أیّا كان س

، ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغیر حسن النیة، إذا 3فتبدأ من یوم زوال سبب نقص الأهلیة

.4ج.م.ق 3فقرة  359كسب حقا عینیا على العقار المبیع المادة 

  العقار بیعجزاء الطعن بالغبن في:ثانیا

رة أعلاه یحق للبائع رفع دعوى على المشتري یطالبه فیها إذا توافرت الشروط المذكو 

، على الرغم من أن تقریر الغبن المادي في العقار من 5بتكملة الثمن إلى حد إزالة الغبن

للسلطة خلال تقدیر ما إذا كانت قیمة العقار تفوق الثمن بأكثر من الخمس ام لا ، تخضع

خبیر، إلا أن هذه السلطة أضیق نطاقا من حیث لقاضي، وله الإستعانة في ذلك بل التقدیریة

تعدیل العقد، ذلك أن المشرع حدد حالات إستثنائیة وردت في القانون المدني على سبیل 

5/4الحصر، ومن بینها الغبن في بیع العقار، باعتبار سببا لتكملة الثمن إلى أربعة أخماس 

.6من قیمة العقار

فللبائع الحق في طلب تكملة الثمن ": الذكر ةسالف358وهذا ما نصت علیه المادة 

وإذا لم یقم المشتري بتكملة جاز للبائع طلب الفسخ وإرجاع ، "إلى أربعة أخماس ثمن المثل

.09ضي في تعدیل العقد، مرجع سابق، ص ، سلطة القاصاغي زینة، مقري نسیمة-1

  ج.م.من ق359/2راجع المادة -2

.09، سلطة القاضي في تعدیل العقد، مرجع سابق، ص صاغي زینة، مقري نسیمة-3

  ج.م.من ق359/3راجع المادة -4

.10، سلطة القاضي في تعدیل العقد، مرجع سابق، ص صاغي زینة، مقري نسیمة-5

.09، دور القاضي في إعادة التوازن المالي للعقد، مرجع سابق، وزیان السعیدبودواو خلیفة وب-6
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، كما أنه ترفع دعوى تكملة الثمن خلال ثلاث سنوات 1الحالة إلى ما كانت علیه قبل التعاقد

.2ج.م.ق 359من یوم إنعقاد البیع المادة 

أن تكملة الثمن لا تصل إلى قیمة العقار الحقیقیة بل إلى الحد الذي یرفع والملاحظ 

فیه الغبن عن البائع والمتمثل في أربعة أخماس، هذا ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها 

نه من المقرر قانونا انه تسقط بالتقادم أ" أین قضت1999-05-12الصادر بتاریخ 

.3"سنوات3ا إنقضت دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذ

:مثال

.ملیون دج1.97بمبلغ بیعو ملیون دج 2.5یة لمسكن بمبلغ إذا كانت القیمة الحقیق

هل یحق للبائع رفع دعوى الغبن لتكملة الثمن؟

.تقدیر مقدار الثمن-

5/1تقدیر مقدار الخمس -1

5/1×القیمة الحقیقیة =مقدار الخمس 

5/1×2.5=مقدار الخمس 

.ملیون0.5=خمس مقدار ال

:تقدیر مقدار الفرق-2

الثمن–القیمة الحقیقیة =مقدار الغبن 

1.97–2.5=مقدار الغبن 

.10، سلطة القاضي في تعدیل العقد، مرجع سابق، ص صاغي زینة، مقري نسیمة-1

.09، دور القاضي في إعادة التوازن المالي للعقد، مرجع سابق، بودواو خلیفة وبوزیان السعید-2

.10، سلطة القاضي في تعدیل العقد، مرجع سابق، ص ري نسیمةصاغي زینة، مق:نقلا عن-3
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.نقارن بین قیمة الخمس ومقدار الغبن0.53=مقدار الغبن 

.مقدار الغبن أكبر من قیمة  الخمس فیحق للبائع رفع دعوى الغبن

:المبلغ الواجب تكملته من طرف المشتري-

:قدیر مقدار أربعة أخماس ت-1

القیمة×5/4=قیمة أربعة أخماس 

2.5×5/4=قیمة أربعة أخماس 

.ملیون2=قیمة أربعة أخماس 

:تعیین الثمن الواجب تكملته من طرف المشتري-2

منالث–قیمة أربعة أخماس =المبلغ الواجب تكملته 

1.79-2=المبلغ الواجب تكملته

.1ملیون دج0.03=ته المبلغ الواجب تكمل

الثانيالمطلب 

تدخل القاضي لحمایة الطرف المستغل

الالتزاماتبین الأطراف فإذا كانت الالتزاماتهو تساوي العدل في العقدإنّ أساس

غیر متعادلة وتبین أن المتعاقد المغبون لم یبرم العقد، إلا أن المتعاقد الآخر قد استغل فیه 

.یعدل العقد أو یبطله بناءا على طلب الطرف المستغلضعف نفسي جاز للقاضي أن

، )الفرع الأول(ویتضح من خلال ما تقدم أنه یجب أولا التطرف إلى مفهوم الاستغلال

.)الفرع الثاني(ثم دراسة عنصر آخر یتمثل في التدخل القضائي لرفع الاستغلال 

.11-10، سلطة القاضي في تعدیل العقد، مرجع سابق، ص ص صاغي زینة، مقري نسیمة:نقلا عن-1
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الأولالفرع 

مفهوم الاستغلال

، ثم )أولا(ل یتوجب علینا أولا تحدید تعریفه قبل التطرق إلى موضوع الاستغلا

، وأخیرا مجال )ثالثا(استغلال، والشروط التي یجب أن تتوفر لكي نكون أمام )ثانیا(عناصره 

.)رابعا(الاستغلال 

تعریف الاستغلال: أولا

اصطلاحاسنتناول تعریف الاستغلال لغة ثم 

.هو أخذ منفعة من الغیر دون وجه حق: لغة-1

"هنّ أف الاستغلال على عرّ هناك من یُ :اصطلاحا-2 استغلال الطیش البیّن والهوى :

بغرض دفعه إلى إبرام عقد یتحمل بمقتضاه إلتزامات مع المتعاقدي عتر الجامح الذي ی

.1"أو من  غیر مقابل)المقابل(العوض 

خر لكي آإستغلال شخص طیشا بیّنا وهوى جامحا في ":على أنّه فهوهناك من عرّ 

.2"ادحفصرف یؤدي إلى غبن یبرم ت

فهو عبارة عن استغلال أحد المتعاقدین حالة ،للإستغلال امادیً  االغبن مظهرً یعتبر 

ضعف نفسي المتواجد في المتعاقد الآخر للحصول على مزایا ومنفعة لا تعادل منفعة 

.3اغیر مؤلوفتفاوتافاوت مع منفعةتالمتعاقد الآخر أو ت

.10، دور القاضي في إعادة التوازن المالي للعقد، مرجع سابق، بودواو خلیفة وبوزیان السعید-1

.213، ص 2003ة العامة للإلتزامات، القسم الأول، دار الكتاب الحدیث، ، النظریمحمد صبري السعدي-2

.127، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، مرجع سابق، ص بلحاج العربي-3
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في أمرین أساسیین أنه یقع في جمیع التصرفات في فیختلف عن الغبن،ومن هنا

حین أن الغبن لا یكون إلا في المعاوضات ولا یكون في التبرعات ، كما أن المعیار فیه 

.1شخصي ولیس معیار مادي

من التعاریف السابقة أن الإستغلال یقوم على میزة وهي استغلال الجانب نستخلص 

.في الحصول على منفعة معینةالنفسي في المتعاقد الآخر  رغبة منه

عناصر الاستغلال:ثانیا

إذا كانت إلتزامات أحد المتعاقدین ":ج.م.ق 90المشرع الجزائري في المادة نصّ 

د أو مع متفاوتة كثیرا في النسبة مع ما حصل علیه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العق

لم یبرم العقد إلا أن المتعاقد الآخر قد ، وتبین أن المتعاقد المغبون إلتزامات المتعاقد الآخر

، أن ي بناء على طلب المتعاقد المغبونهوى جامحا، جاز للقاض أوإستغل فیه طیشا بیّنا 

.2"یبطل العقد أو أن ینقص إلتزامات هذا المتعاقد

ومن خلال هذه المادة یمكن حصر عناصر الاستغلال في عنصرین أساسیین هما 

.)ب(صر المعنويوالعن)أ(العنصر المادي 

:العنصر المادي للإستغلال- أ

یظهر هذا التفاوت إذا كان هناك عدم تناسب واضح بین الالتزامات المتقابلة لأطراف 

  .العقد

ون خذه المتعاقد المغبالذي یأ الأداءالتفاوت الذي یقصده المشرع هو تفاوت بین قیمة 

قیمة الأداء للمتعاقد المغبون وقیمة ة مقارنزامه، ویتم إكتشاف هذا التفاوت عند تللإ اتنفیذ

.127ق، ص ، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، مرجع ساببلحاج العربي-1

سالف الذكرالمتضمن القانون المدني، ، 10-05قانون رقم -2
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لا  لتفاوت الكثیر في النسبة حیث أنهالمقابل الذي حصل علیه ویعتد المشرع الجزائري با

.1یكفي للطعن في العقد بالاستغلال مجرد التعادل الیسیر بین إلتزامات الطرفین

:العنصر المعنوي للإستغلال-  ب

نفیذا لإلتزامه والفائدة التي یتحصل علیها بین ما یعطیه المتعاقد تالموجودالتفاوت 

.2ناتجا عن ضعف نفسي للمتعاقد المغبون واستغلال المتعاقد الآخر له من جهة أخرى

تريعیللعنصر النفسي مظهران في هذه الحالة استغلال الضعف النفسي الذي 

.3المتعاقد المغبون والثاني استغلال المتعاقد معه لهذا الضعف

الاستغلال من عیوب الإرادة عن طریق طیش بیّن وهوى جامح وذلك ما یجعل 

.موجود في المتعاقد

والطیش البیّن هو عدم الخبرة بالأمور والاستهانة الشدیدة بعواقبها أمّا الهوى الجامح 

فهو الشعور الملح العنیف أو شيء بتملك الإنسان فیجعله غیر قادر على الحكم في 

.4تصرفات معینة

تغل أحد سمالا كثیرا وأخذ ینفق منه بسفه، فیالشخص رثأن یك : مثلافالطیش البیّن

من نه، أو یشتري منه شیئا أقل بكثیرهذا الطیش ویبیعه شیئا بأضعاف ثمالمتعاقدین معه 

.5ثمنه، أو یقرضه بفائدة ربویة كبرى

.179مرجع سابق، ص ، سلطة القاضي في تعدیل العقد في مرحلتي التكوین والتنفیذ، طبیب فایزة-1

، ص 2014، الإلتزامات النظریة العامة للعقد، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعة، وحدة الرغایة، الجزائر، علي فیلالي-2

214.

، دور القاضي في تعدیل العقد في القانون المدني، مذكرة لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم خلیل أحمد-3

.12، ص 2016السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعیدة ، الجزائر، 

.216، النظریة العامة للإلتزامات، القسم الأول، مرجع سابق، ص محمد صبري السعدي-4

العامة للإلتزام، مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،النظریةعلي علي سلیمان، -5

  .68ص  ن،.ب.د
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شروط الاستغلال:ثالثا

:شروطحتى یصیب الاستغلال الإٍرادة یجب أن تتوفر مجموعة من ال

 :داءاتعدم تعادل الأ-1

ن بخس ویتصور هذا الاختلال في ومثال على ذلك البیع بثمن باهض أو بثم

ة كانت أو إحتمالیة ، محدد)من بیع وإیجار وغیرهما(داءات سواء في عقود المعاوضات الأ

یكون الثمن في البیع عبارة عن إیراد مرتب مدى الحیاة إلا أن  أن على ذلك ومن أمثلة

یشتري عقار من شیخ هرم لقاء  نت الخسارة أكبر بكثیر من إحتمالات الكسب، كمإحتمالا

.1إیراد زهید

:قصد الطرف الآخر استغلال الطیش البیّن والهوى الجامح-2

ر للإستفادة من إن توافر شرط وجود الطیش البیّن والهوى الجامح لدى المتعاقد الآخ

اقد الذي إستغل طیش بیّن وهوى جامح ، وهنا یقضي أن یكون المتعهذا الضعف النفسي

طیش "المتعاقد الآخر على علم بوجود هذا الضعف النفسي فیه وهذا یظهر في مصطلح 

".هوى جامح" و" بیّن

رتب هذا الشرط أي أثر كما أنه لا یشترط لة عدم العلم أو عدم القصد فلا یوفي حا

.2رفأن یكون صاحب النیة أو القصد هو نفسه المستفید من التص

:داءات وقت إبرام العقدأن یقع الإختلال في الأ-3

وهذا الشرط واضح على اعتبارات الإختلال الذي یقع بعد إبرام العقد إنما یجد حله في 

.3نظریة الظروف الطارئة ولیس في نظریة الاستغلال

، 2004الإلتزام، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، النظریة العامة للإلتزام، مصادر، الوجیز فيدربال عبد الرزاق-1

  .29ص 

.16، سلطة القاضي في تعدیل العقد، مرجع سابق، ص غي زینة، مقري نسیمةصا-2

.30، الوجیز في النظریة العامة للإلتزام، مصادر الإلتزام، مرجع سابق، ص دربال عبد الرزاق-3
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:كون الاستغلال هو الدافع للتعاقد-4

عاقد الغابن فیما إذا إتجهت إلى ق الاستغلال في إرادة المتالعبرة في تحقّ تكمن 

سلطة الم لا ، ویرجع تقدیر ذلك إلى أاستغلال حالة ضعف موجودة في المتعاقد المغبون 

.1، ویقع عبئ إثبات توافر شروط الاستغلال على الطرف المغبونالتقدیریة لقاضي الموضوع

مجال الاستغلال:رابعا

، )2() الغرر(عقود الاحتمالیة وال )1( ةعقود المعاوضالاستغلال فقط على یقع 

)3(وعقود التبرع 

 : ةعقود المعاوض-1

.2داءات الطرفینألعدم التعادل بین  ةیفرض أن یكون العقد من عقود المعاوض

قد یكون ما بین إلتزامات وما حصل علیه من فائدة بموجب العقد وقد وللتفاوت صورتین 

.3)الغابن(المستغل یكون التفاوت ما بین إلتزامات المغبون وإلتزامات

:العقود الإحتمالیة-2

ه لا مجال لتطبیق ویرى بعض الفقهاء أنّ ،إما على الربح أو الخسارةهذه العقود تقوم 

الاستغلال على هذه العقود ذلك أن إحتمال الربح أو الخسارة الذي یقوم علیه العقد الإحتمالي 

إحتمال الربح أو الخسارة شيء واستغلال ضعف المتعاقد شيء آخر، لذا یجب أن یكون

.4الذي یتحمله المتعاقد متكافئا مع حظ الربح أو الخسارة الذي یتحمله المتعاقد الثاني

.17، سلطة القاضي في تعدیل العقد، مرجع سابق، ص صاغي زینة، مقري نسیمة-1

.217امة للإلتزامات، القسم الأول، مرجع سابق، ص ، النظریة العمحمد صبري السعدي-2

.12، سلطة القاضي في تعدیل العقد، مرجع سابق، ص صاغي زینة، مقري نسیمة-3

.13-12، سلطة القاضي في تعدیل العقد، مرجع نفسه، ص ص صاغي زینة، مقري نسیمة-4
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ویجب أن تكون الخسارة وقت إبرام العقد محققة الحدوث مستقبلا لأحد الطرفین، 

 عومثال ذلك أن یبیع شخص مسن منزلا له في مقابل إیراد مرتب لمدى حیاته لا یتناسب م

.1)أجرة المنزل(غلة المبیع 

:عقود التبرع-3

، بل إن عقود العقود بإعطاء دون أن یأخذ مقابلیلتزم أحد الطرفین في هذا النوع من 

.2نظام الاستغلالل إعمالاأكثر المجال هوالتبرع 

زوجها الكهل بها فتطلب منه أن هیامومثال ذلك حین تدرك الزوجة الشابة بمدى 

عینا فإن العنصر النفسي یتوفر بشقیه وإنطلاقا من هذه المفاهیم خلق یهب أخاها مالا م

القضاء الفرنسي فكرة الاستهزاء والاستغراء وهي مقصورة على عقود التبرع دون عقود 

.3المعاوضة

المشرع الجزائري تطبیق نظریة الاستغلال على العقود المتعلقة بالتبرع من لم یستبعد 

ویجوز في عقود المعاوضة أن یتوقى الطرف الآخر ": ج.م.ق 90/3خلال نص المادة 

."دعوى الإبطال إذا عرض ما یراه القاضي كافیا لرفع الغبن

بحیث یفید هذا الحكم الاستثنائي والخاص بعقود المعاوضة أن عقود التبرع تخضع 

لنظریة الاستغلال والجزاء المترتب علیها هو إبطال العقد أو إنقاص إلتزامات المغبون 

وینسجم هذا الحل تماما مع نظریة الاستغلال إذ العبرة بالدرجة الأولى هي الضعف النفسي 

.4للمغبون

.217رجع سابق، ص ، النظریة العامة للإلتزامات، القسم الأول، ممحمد صبري السعدي-1

.217، النظریة العامة للإلتزامات، القسم الأول، مرجع نفسه، ص محمد صبري السعدي-2

.131، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، مرجع سابق، ص بلحاج العربي-3

.13ابق، ص ، سلطة القاضي في تعدیل العقد، مرجع سصاغي زینة، مقري نسیمة-4
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الثانيالفرع 

تدخل القاضي لرفع الاستغلال

ج أن یطالب .م.ق 90في حالة تحقق الاستغلال یمكن للمتعاقد المغبون طبقا للمادة 

تدخل وهو ما یبرر.رفع علیه الاستغلالبإبطال العقد أو إنقاص إلتزاماته إلى الحد الذي ی

.)ثانیا(معینةمعاییر ل اطبق، )أولا(الاتغلاليالقاضي لرفع الغبن

الاستغلاليحالات تدخل القاضي لرفع الغبن: أولا

یتبین مما سبق أن القانون یرتب على الاستغلال إحدى الدعویین دعوى إبطال العقد

:1تناول الدعویین كما یلي، وسن)2(أو دعوى إنقاص الإلتزام،)1(

:دعوى إبطال العقد-1

قد یختار المتعاقد المغبون رفع دعوى إبطال، ویقتصر الحق في رفع دعوى الإبطال 

.على المتعاقد الذي قرر لمصلحته، أي من وقع علیه الاستغلال دون غیره

تلقاء لا یجوز للمتعاقد الآخر أن یتمسك بالإبطال، كما لا یمكن للقاضي إثارته من 

وإذا إختار المتعاقد المغبون دعوى "، 2نفسه، بل لابد أن یتمسك به صاحب المصلحة فیه

قد إذا رأى أن الاستغلال عاب رضاالإبطال جاز للقاضي أن یجیبه على طلبه ویبطل الع

المتعاقد المغبون إلى حد أفسد هذا الرضا، وأن المتعاقد المغبون لم یكن لیبرم العقد أصلا 

.3"الاستغلال لولا هذا

.13، دور القاضي في إعادة التوازن المالي للعقد، مرجع سابق، خلیفة وبوزیان السعید اودبود-1

.195، سلطة القاضي في تعدیل العقد في مرحلتي التكوین والتنفیذ، مرجع سابق، ص طبیب فایزة-2

.404الأول، مرجع سابق، ص ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد عبد الرزاق السنهوري-3
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التقدیریة أن الاستغلال، لم یفسد الرضا إلى هذا أما إذا رأى القاضي وفقا لسلطته

یبرم العقد من دون الاستغلال فالقاضي یرفض إبطال العقد، لالحد وأن المتعاقد المغبون كان 

.1ویقتصر على إنقاص الإلتزامات الباهضة

الإلتزامات إلى الحد المعقول خلال یجب أن ترفع دعوى طلب إبطال العقد أو تعدیل 

سنة واحدة، تحسب من تاریخ إبرام العقد وهي مدة وعلى ما یبدوا قصیرة جدًا فقد لا یستطیع 

الطرف المغبون التنبه للغبن خلال تلك المدة القصیرة التي تخرج من المادة المقررة لعیوب 

.2الإرادة الأخرى

ال في حالة ما إذا كان العقد من عقود یجوز للطرف الآخر أن یتوقى الحكم بالإبط

المعاوضة وعرض هذا الطرف ما یؤدي إلى رفع الغبن، كأن یكون مشتریا ویعرض زیادة 

  .ج.م.ق 90/3وهذا ما نصت علیه المادة ،3الثمن

:دعوى إنقاص الإلتزامات-2

یتمثل في إنقاص إلتزامات المتعاقد و إلى جانب إبطال العقد أقر المشرع لرفع الغبن 

المغبون، ویلتزم القاضي بدعوى الإنقاص التي یتقدم بها المغبون، حیث لا یمكن أن یحكم 

بإبطال العقد لأن في ذلك مخالفة لمبدأ التقاضي، و لا یسع للقاضي في هذه الحالة إلا أن 

ینقض إلتزامات المغبون في حالة تحقق الاستغلال أو یرفض الدعوى إذا لم یتحقق 

.4الاستغلال

، سلطة القاضي في العقد الذي یتضمن حالة الاستغلال، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة تواتي محمد-1

.214، ص 2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.91، ص 2012ام، دار الخلدونیة، الجزائر، ، دروس في النظریة العامة للإلتز بن شیوخ الرشید:نقلا عن-2

، ص 2014، العقد والإرادة المنفردة، الطبعة الثانیة، دار هومه، الجزائر، ، الوجیز في مصادر الإلتزامشیزكریا سیرا-3

87.

.19، دور القاضي في تعدیل العقد في القانون المدني، مرجع سابق، ص خلیل أحمد-4
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الإنقاص تضمن إستقرار المعاملات، ولكنها لا تتحقق توازنا كلیا بین  إن دعوى

إلتزامات المتعاقدین، لأنها تقلل من فداحة الغبن فقط، وعملیة إنقاص الإلتزامات لا تفید 

حیث یكون إنقاص الزیادة في إلتزامات المستغل، فهناك فرق كبیر بین هذین الأمرین، 

.1فقط المعنيما ترجع زیادة إلتزامات المستغل إلى إرادة الإلتزامات بمقتضى القانون، بین

لرفع الاستغلال إكتفى بها وإمتنع عن تكفي إذا رأى القاضي أن الزیادة التي عرضها 

، فهنا بخصوص المقدار الذي یجب إنقاصه  من الإلتزامات فللقاضي سلطة 2إبطال العقد

.3تقدیریة واسعة، معتدا فقط بالعدالة العقدیة

اضي سلطة تقدیریة في الحكم بإنقاص إلتزامات الطرف الذي وقع علیه الاستغلال فللق

حتى ولو كانت الدعوى التي رفعها قد طلب فیها إبطال العقد وذلك إذا قدر القاضي أن 

.4الحكم بإنقاص إلتزاماته یرفع به أثر الاستغلال

معاییر ممارسة القاضي سلطته التقدیریة:ثانیا

 ةییر ثلاثاطته التقدیریة إزاء عیب الغبن والاستغلال وذلك وفق معالقاضي سلیمارس 

،)2(بالطلب القضائي التقیدمعیار ،)1(المتمثلة في معیار الملائمة في إعمال الجزاء 

.5)3(ومعیار توقي البطلان وإعادة توازن الأداءات المختلفة 

:معیار الملائمة في إعمال الجزاء-1

مارسته السلطة التقدیریة في مجال الغبن الاستغلالي خلال میجب على القاضي، 

إحترام فكرة علیه تي سبق وأن تطرقنا إلیها، لان له أن شروط الاستغلال متوفرة و وبعد أن یتبیّ 

.216النظریة العامة للعقد، مرجع سابق، ص ، الإلتزاماتعلي فیلالي-1

.406، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الأول، مرجع سابق، ص عبد الرزاق السنهوري-2

.216، الإلتزامات النظریة العامة للعقد، مرجع سابق، ص علي فیلالي-3

.14ازن المالي للعقد، مرجع سابق، ، دور القاضي في إعادة التو بودواو خلیفة وبوزیان السعید-4

.20، سلطة القاضي في تعدیل العقد، مرجع سابق، ص صاغي زینة، مقري نسیمة-5
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أن یصل إلى تلبیة طلب الطرف المغبون بإبطال العقد، وذلك و الملائمة في إعمال الجزاء، 

بطال ویصل إلى تلبیة طلبه وذلك عن طریق طبعا في حالة إختیار هذا الأخیر دعوى الإ

إنقاص إلتزامات الطرف المغبون إلى الحد المعقول وذلك حسب ملابسات القضیة 

.1وظروفها

:بالطلب القضائي دالتقیّ معیار -2

إلتزامات الطرف قاضي وقت النظر في الدعوى إنقاص ومعنى ذلك أنه لا یجوز لل

یعدل عن ذلك إلى زیادة إلتزامات الطرف المستفید ، أن)الذي وقع علیه الاستغلال(المغبون 

.2من الاستغلال فلا یجب  علیه أن یتعدى الطلب القضائي

 : ةداءات المختلار توقي البطلان بإعادة توازن الأمعی-3

یتوقى طلب یري یكون واسعا في حالة ما إذا عرض المستغل أننشاط القاضي التقد

قود المعاوضات، فیقوم القاضي بعرض ما یراه كافیا الإبطال إلى المتعاقد المغبون في ع

داءات، ویعود بالإختلال بون، وهو یقدر حجم الزیادة في الألرفع الغبن على المتعاقد المغ

وهذا لا  اداءات متساویة تمامدر الإمكان ولا یشترط أن تكون الأالفادح بینهما إلى التوازن بق

.3یعني تجاوز القاضي نطاق الخصومة

ا سواءا قضى القاضي بإنقاص الإلتزامات أو إبطال العقد فإن النتیجة المنتظرة وأخیر 

.4لیست التعادل الحسابي بین إلتزامات المتعاقدین وإنما رفع التفاوت الفاحش فقط

.406، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الأول، مرجع سابق، ص عبد الرزاق السنهوري-1

.15المالي للعقد، مرجع سابق، ، دور القاضي في إعادة التوازنبودواو خلیفة وبوزیان السعید-2

.21، سلطة القاضي في تعدیل العقد، مرجع سابق، ص صاغي زینة، مقري نسیمة-3

.216، الإلتزامات النظریة العامة للعقد، مرجع سابق، ص علي فیلالي-4
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لمبحث الثانيا

سلطة القاضي في مواجهة الشروط التعسفیة

الصناعیة أو الإقتصادیة سواء لاتاالمجبعد التطورات التي عرفها العالم في جمیع 

ومشاریع كبرى وظهور شركات إحتكاریة، وخاصة بعد توسع إنتشار النشاط الاقتصادي، 

الطرف الضعیف یفقد حیث أنّ ،خر ضعیف في العقدآالتي أدت إلى ظهور طرف قوي و 

تحقیق الغرض من  دون مشاكل ظهور عدة إلى ما یؤدي وهذا ،حقه في مناقشة بنود العقد

فعالة للطرف  حمایةتوفیر على، ومن أجل ذلك ألحت التشریعات علاقة العقدیةال إنشاء

.الضعیف

، منت في غالب الأحیان شروط تعسفیةبین العقود التي تضتعتبر عقود الإذعان من 

حیث یقوم صاحب المركز القوي بإدراج بنود مجحفة في حق الطرف الضعیف دون أن 

في الكثیر من الأحیان و  بولها جملة أو رفضها كلها،تكون له فرصة تعدیلها حیث یمكن له ق

.یخضع المتعاقد الضعیف لتلك الشروط لسد حاجاته

وفیما یكمن ، )المطلب الأول(وبناءا على ما تقدم یجب تحدید مفهوم الشرط التعسفي 

.)المطلب الثاني(دور القاضي في مكافحة الشروط التعسفیة في عقود الإذعان

المطلب الأول

وم الشرط التعسفيمفه

على أساس التفاوض وذلك بمناقشة شروط العقد تقوم لة العقودأمن المعروف أن مس

في العلاقات التعاقدیة نوعا من التراجع بسبب لكنه عرف مبدأ المساواة على قدم المساواة، 

سیطرة الطرف القوي على العقد، وذلك بإدراجه شروط تعسفیة في حق المتعاقد الآخر مما 
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ي إلى إختلال المراكز القانونیة وكل ذلك بسبب خضوعها لإحتكار قانوني أو فعلي من یؤد

.الجانب القوي

ع ر وموقف المش،)الأول الفرع(ومن أجل ذلك یجب تحدید تعریف الشروط التعسفیة 

.)الثاني الفرع(الجزائري من الشروط التعسفیة 

الفرع الأول

الشرط التعسفيمضمون

التعسفیة وفقا للمشرع الفرنسي والتوجیه الأوروبي وتعریفه وفقا تعریف الشروط یجب 

عناصر الشرط والبحث في،)لاأو (تعریف المشرع الجزائريثم لجانب من الفقه، 

.)ثالثا(الشروط التعسفیةتقدیرإلى معاییر التطرقوأخیرا )ثانیا(التعسفي

.تعریف الشرط التعسفي: أولا

تعریف الشرط التعسفي في ، )1(لدى المشرع الفرنسيسنتناول تعریف الشرط التعسفي 

ف المشرع تعریوفي الأخیر)3(التعریف الفقهي للشرط التعسفي، و )2(التوجیه الأوروبي

).4(الجزائري للشرط التعسفي

:لشرط التعسفي لدى المشرع الفرنسيتعریف ا-1

عقود تناول المشرع الفرنسي تعریف الشرط التعسفي من خلال تناوله نظریة ال

أحدهما غیر مباشر وهو ما یعرف بأسلوب ، ستهلاكیة حیث إتبع أسلوبین في تعریفهالإ

القائمة حیث أنّ إلى تحقیق الإستقرار والأمن القانوني، هویهدف المشرع من خلالالقائمة،

تمد القاضي بعلامات إرشادیة تساعده في تقدیر وجود تعسف من عدمه وإیضاح الطریق 

.1وإعلامهم بالشروط التي یجب علیهم أن یتجنبوها عند إبرام العقدأمام المتعاقدین،

مطابع شتات للنشر ،دار الكتب القانونیة،، آلیات مواجهة الشروط التعسفیة في عقود الإذعاننس محمد عبد الغفارأ-1

  .82و 81ص  ،2013،والبرمجیات، مصر
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، وهو تعریف عام حیث يتعریف مباشر للشرط التعسفیتمثل الأسلوب الثاني في

النفوذ :یعتمد على تحدید عناصر ومعاییر موضوعیة، وقد نص المشرع على معیارین هما

ختزالها في معیار واحد، وهو عدم التوازن الإقتصادي، ومعیار المیزة المفرطة وبعد ذلك تم إ

.1الظاهر في الحقوق والإلتزامات التي یرتبها العقد في مواجهة الطرفین

:تعریف الشرط التعسفي في التوجیه الأوروبي-2

الشروط التعسفیة في مذكرة التوجیه الصادرة عنه 13-93بي رقم عرّف التوجیه الأور 

:أنّ التي نصت علىالأولى من المادة الثالثة منه و لك في الفقرة ذو ، 1993ل في أفری

عندما یخالف مقتضیات الشرط في العقد الذي لم یكن محلا للمناقشة الفردیة یعتبر تعسفا "

الإلتزمات ن الحقوق و یرتب ضررا بالمستهلك یتمثل في عدم توازن ظاهر بیحسن النیة و 

.2"هالناجمة عن العقد بین أطراف

:التعریف الفقهي للشرط التعسفي-3

ذلك من خلال العدید من الزوایا، فمن بتعریف الشرط التعسفي، و قام جانب من الفقه

ك الشرط الذي ینشأ بسبب التعسف ویسمح بوقوع حیث المصدر فإن الشرط التعسفي هو ذل

لتعامل من ود امن حیث الطبیعة فهو الشرط الذي یتنافى مع ما یجب أن یسو  ،هذا التعسف

من حیث الآثار ى أیضا مع روح الحق والعدالة، و الذي یتنافالنیة و حسنالشرف والنزاهة و 

فهو التصرف الذي یرتب علیه تحویل العقد عن وظیفته لما یؤدي إلیه من وجود إختلال في 

.3توازنه

  .86و 85سابق، ص مرجع ،آلیات مواجهة الشروط التعسفیة في عقود الإذعان، آنس محمد عبد الغفار-1

  .212ص مرجع سابق،،سلطة القاضي في تعدیل العقد في مرحلتي التكوین والتنفیذ، طبیب فایزة:نقلا عن -2

، جامعة بن مجلة الآداب والعلوم الإنسانیة، "الشروط التعسفیة في العقود في التشریع الجزائري"،شنور الهدى كرمی-3

  .155ص، 1،2020العدد، 17المجلد،یوسف بن خدة
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:تعریف المشرع الجزائري للشرط التعسفي:4

ج .م.ق 110 ذلك من خلال المادةالتعسفي و جزائري إلى فكرة الشرطأشار المشرع ال

أنه لم یعرفه، مكتفیا بتبیان الجزاء هي عقود الإذعان غیروربطه بنوع محدد من العقود و 

.1المترتب على إدراجه ضمن عقد الإذعان

المتضمن القواعد  02- 04 رقم ذلك من خلال القانونالمشرع الجزائريتدارك

 الفقرة 3 ذلك بموجب المادةالتعسفي و ا للشرطتعریففقدم ، 2اریةالممارسات التجالمطبقة على 

كل بند أو شرط بمفرده، أو مشتركا مع بند واحد أو عدّة شرط تعسفي"ه بأنّ من القانون05

بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بین حقوق و واجبات أطراف 

".العقد

عبارة أطراف العقد نجد أن المشرع لم یقم ومن خلال هذا التعریف ولو ركزنا على 

بتحدید من هؤلاء في العلاقة العقدیة ما یجعل هذا التعریف واسع حیث یمكن أن یكون العقد 

.3بین المهني والمستهلك، أو غیر المهني،وحتى بین المهني والمهني

عناصر الشرط التعسفي:ثانیا

أورده المشرع الجزائري في من التعریف السابق للشرط التعسفي والذي یستخلص 

هي إدراج ، و العناصر التي یتضمنها الشرط التعسفي 02-04رقم  من القانون3المادة 

أن یكون أحد طرفي العقد ،)2(أن یكون مكتوبا،)1(الشرط التعسفي ضمن عقد الإذعان

.)3()عنصر شخصي(أو عونا إقتصادیا مستهلكا

  .212 ص مرجع سابق،،سلطة القاضي في تعدیل العقد في مرحلتي التكوین والتنفیذ،طبیب فایزة-1

، 41ج عدد.ج.ر.، جد المطبقة على الممارسات التجارة، یحدد القواع2004نیو یو 23المؤرخ في 02-04قانون رقم -2

، المعدل والمتمم 2004یونیو27الصادر في 

، كلیة الحقوق في الحقوق، آلیات حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، مذكرة لنیل شهادة الماسترسعیدي عبد القادر-3

  .47ص، 2016سعیدة،،والعلوم السیاسیة، جامعة مولاي الطاهر
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:إدراج الشرط التعسفي ضمن عقد الإذعان-1

المادة خولتلقد و  ،الشروط التعسفیة في عقود الإذعان ةمحاربإلى المشرع سعى

.1إعادة التوازن لعقود الإذعان متى تضمنت شروط تعسفیةإمكانیةالقاضي ج،.م.ق 110

على عقود سالف الذكر 02-04نصوص القانون رقمالمشرع الجزائري تطبیقر قصّ 

الحمایة في مواجهة الشروط التعسفیة، مع الملاحظ ا یؤدي إلى توسع نطاق الإذعان فقط ممّ 

.2أن عقد الإذعان فعلا مجالاّ خصبا للشروط التعسفیة

:أن یكون مكتوبا-2

التي  02-04رقم  من القانون 01الفقرة  04 الحالة03نص المادة فهم من خلالیُ 

عقود الإذعان عقود متنوعة الأشكال منها عقود مبرمة أو تضمنت عبارة محرر مسبقا بأن

الذي تشمله الحمایة من الشروط ، أو منها ما یكون مكتوبا والعقد المقصود و شفاهةتم إبرامها 

التعسفیة في القانون الجزائري هو الذي تكون شروطه مكتوبة في مجموعها أو جزء منها مما

.3میة من تلك المنجزة شفاهةأكثر أهیجعلها تتعلق بعملیة مستمرة و 

:أن یكون أحد طرفي العقد مستهلكا أو عونا إقتصادیا-3

، سالف الذكر 02-04رقم  من القانون03/02في المادة  اقً ضی اورد المشرع مفهومً أ

الثانیة من المادة الفقرة الثامنة من المستعمل الوسیط أوردته لم یستثن،اواسعً  امفهومً و 

كل شخص یقتني ": هبأنّ 4قمع الغشو  جودةبة الاقالمتعلق بر 39-90المرسوم التنفیذي رقم

للإستعمال الوسیط أو النهائي لسد حاجته معدینبثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة 

."الشخصیة أو حاجة شخص أخر أو حیوان یتكفل به 

.156مرجع سابق، ص، "الشروط التعسفیة في العقود في التشریع الجزائري"،نور الهدى كرمیش-1

.57مرجع سابق، صآلیات حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، ، سعیدي عبد القادر-2

  .57ص ،نفسهمرجع آلیات حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة،،سعیدي عبد القادر-3

، الصادر 5ج عدد .ج.ر.تعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج، ی1990ینایر 30مؤرخ في  39-90رقم  مرسوم تنفیذي-4

ج، عدد .ج.ر.، ج2001أكتوبر 16مؤرخ في 315-01ل ومتمم، بالمرسوم التنفیذي رقم ، معد1990ینایر  31في 

2001أكتوبر 21، صادر بتاریخ 61
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بمراقبة المتعلق03-09وهذا المحتوى یتوافق مع المادة الثالثة من القانون رقم 

لتصبح صیاغة المادة كما "للإستعمال الوسیط"فقط تم حذف كلمة قمع الغشلنوعیة و ا

سلعة أو خدمة موجه أو مجانابمقابل یقتنيطبیعي أو معنوي كل شخص":یلي

حاجته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان للإستعمال النهائي من أجل تلبیة 

1"متكفل به

.وط التعسفیةمعاییر تقدیر الشر :ثالثا

معیار التعسف في إستعمال القوة :هماو  معیارین على ةوقف تقدیر الشروط التعسفییت

.)2(معیار المیزة الفاحشة أو المفرطةو  ،)1(الإقتصادیة

:عسف في إستعمال القوة الإقتصادیةمعیار الت-1

جم المشروع الذي یستغله حسب بعض الفقه على ضوء حالقوة الاقتصادیةتقاس

كذلك حصة هذا المشروع في التي یمتلكها في ممارسة نشاطه و بالنظر إلى الوسائلي و المهن

.2السوق

القوة الإقتصادیة ظاهرة سابقة على نشوء العلاقات العقدیة بین الأفراد بدلیل أن تعتبر 

یؤدي إلى الإضرار بالمنافسین إستغلالها بماوضعیة الهیمنة في السوق و التعسف في

بالإقتصاد بشكل عام هو محل خطر بموجب أحكام قانون المنافسة، فوضعیة والمستهلكین، و 

تلقىالتعسف في إستعمال القوة الإقتصادیة معروفة إذن في ظل قانون المنافسة قبل أن 

.3بظلالها إلى العقود الخاصة التي تنظم علاقات الأفراد فیما بینهم

، الصادرة 15عدد  ج.ج.ر.، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج2009فبرایر  25ؤرخ في م، 03-09رقم  قانون-1

.2009مارس 08بتاریخ 

  .79ص ،2002، ، دور القاضي في تحقیق التوازن العقدي، المغربعبد الرحمان الشرقاوي-2

في القانون، كلیة الحقوق والعلوم ، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر معوش رضا-3

  .25ص، 2015، تیزي وزو،السیاسیة، جامعة مولود معمري
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:)المفرطة(معیار المیزة الفاحشة -2

بد أن یكون إیراده في العقد المبرم، بل لاتعسفي بمجردأي شرط لا یمكن إعتبار 

ق هذا الشرط أن یحقّ و  الشرط قد فرض من المتدخل من خلال إستخدامه لنفوذه الإقتصادي،

یتضح من هذا المعیار أن معیار المیزة و میزة فاحشة للمتدخل على حساب المستهلك، 

.صادیة بشكل تعسفيالفاحشة هو نتیجة لإستخدام المتدخل لسلطة إقت

بالتوازن كون نتیجة أعمال الشروط التعسفیة إلى الإخلالتالمیزة الفاحشة التي تؤدي 

.1إلتزامات طرفي العقدالعقدي في مجال حقوق و 

الفرع الثاني

.موقف المشرع الجزائري من الشرط التعسفي

إلى غیاب توازن المستهلكینو  غالبا ما یؤدي العقد المبرم بین الأعوان الإقتصادیون

ذلك بتجسید وسائل جدیدة تتمثل في لجنة و  العقد فقد تعدّدت آلیات الرقابة على شروط العقد،

في  الشروط التعسفیة، حیث جسد المشرع الجزائري توجهه في إعتناق الأسلوب الإداري

تصاصاتها إخو  )ثانیا(معرفة تشكیلتهاو  )أوّلا(بد من تعریف اللّجنةمحاربة الشروط التعسفیة فلا

.)ثالثا(

تعریف لجنة الشروط التعسفیة: لاأوّ 

هذا بمقتضى یة لدى الوزیر المكلف بالتجارة و نشئت لجنة مكافحة الشروط التعسفأ

اللّجنة تابعة لوزارة مما یعني أن هذه306-06من المرسوم التنفیذي رقم 06نص المادة 

.تعمل تحت وصایتهاالتجارة و 

یة یمكن القول أنها اللّجنة ضمن جمیع النصوص القانونوفي ظل غیاب تعریف لهذه

المستهلكین من إعتداء المهنیین عبارة عن تنظیم قانوني أوجده المشرع لدعم حمایة مصالح 

.2الذین یرتبطون مع بعضهم البعض بواسطة عقود الإستهلاك یغلب علیها الطابع الإذعانيو 

  .273-272ص   ص ،، الشروط التعسفیة وآلیات التصدي لها في القانون الجزائري، الجزائرلعوامري ولید-1

.80، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، مرجع سابق، صمعوش رضا-2
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تشكیلة لجنة البنود التعسفیة:ثانیا

 44-08 رقم من المرسوم التنفیذي08جنة البنود التعسفیة وفقا لنص المادة تتشكل ل

:1خمسة أعضاء مستخلفون یتوزعون كما یليمن خمسة أعضاء دائمون و 

 عن الوزیر المكلف بالتجارة مختصان في مجال الممارسات التجاریة،)02(ممثلان

 العقود،عن وزیر العدل حافظ الأختام مختصان في قانون)02(ممثلان

،ممثلان عن مجلس المحاسبة

مؤهلان في مجال الصناعةثلان الغرفة الجزائریة للتجارة و یم)02(تعاملان إقتصادیان م

العقود،قانون الأعمال و 

 العقود، مؤهلان في مجال قانون الأعمال و عن جمعیات حمایة المستهلك،)02(ممثلان

.2یفیدها في أعمالهایمكن للجنة الإستعانة بأي شخص آخر بوسعه أنو 

تحدد القائمة الإسمیة لأعضاء اللّجنة بقرار "من نفس المرسوم أنه09تنص المادة و 

."من الوزیر المكلف بالتجارة بإقتراح من الوزراء و المؤسسات المعنیة

.سنوات قابلة للتجدید)03(یعیّن أعضاء اللجنة لمدة 

.3"تنتهي عهدتهم حسب الأشكال نفسها

.ختصاصات لجنة الشروط التعسفیةإ: ثالثا

أمّا بالنسبة لإختصاصات لجنة البنود التعسفیة في القانون الجزائري فإنها جاءت 

في كل العقود تبحثشبیهة لحد كبیر بإختصاصات نظیرتها في القانون الفرنسي حیث 

-06النظام القانوني للجنة البنود التعسفیة في ظل المرسوم التنفیذي "،نویري، لخذاري عبد الحقمحمد الأمین -1

عدد  ،12المجلد ،جامعة محمد خیضر، بسكرة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،مجلة الإجتهاد القضائي، "306

  .611ص ،2020، صخا

  .219- 218 ص مرجع سابق، ص،التكوین والتنفیذسلطة القاضي في تعدیل العقد في مرحلتي ،طبیب فایزة-2

219مرجع نفسه، ص ،سلطة القاضي في تعدیل العقد في مرحلتي التكوین والتنفیذ، طبیب فایزة-3
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لغ بنود ذات طابع تعسفي كما تبكین و المطبقة من طرف الأعوان الإقتصادیین على المستهل

یمكنها أن تقوم بكل دراسة أو خبرة متعلقة و المؤسسات المعنیة إلى الوزیر المكلف بالتجارة و 

.1بكیفیة تطبیق العقود تجاه المستهلكین

، المتضمن تحدید العناصر 306-06 رقم من المرسوم07المادة ولقد تضمنت

2بنود التي تعتبر تعسفیةالأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین وال

:لاسیما بالمهام الآتیةتكلف اللجنة،":على أنه

تبحث في كل العقود المطبقة من طرف الأعوان الاقتصادیین على المستهلكین والبنود -

ذات الطابع التعسفي كما تصیغ توصیات تبلغ إلى الوزیر المكلف بالتجارة والمؤسسات 

المعنیة،

أو خبرة متعلقة بكیفیة تطبیق العقود تجاه المستهلكین، /ة ویمكن أن تقوم بكل دراس-

."یمكنها مباشرة كل عمل آخر یدخل في مجال اختصاصها-

-06ن المرسوم التنفیذي رقم م11ما یمكن ملاحظته من خلال ما ورد في المادة و 

یمكن للجنة أن تخطر من تلقاء نفسها أو تخطر من طرف ":هعل أنّ التي تنصو  306

كل جمعیة حمایة المكلف بالتجارة ومن طرف كل إدارة وكل جمعیة مهنیة و یر الوز 

".المستهلك أو كل مؤسسة أخرى لها مصلحة في ذلك

أن المشرع الجزائري ، "كل مؤسسة أخرى لها مصلحة في ذلك"بالخصوص عبارة و 

أن یهدف إلى إحاطة المستهلك بأكبر قدر من الحمایة من الشروط التعسفیة التي یمكن 

.3یكون ضحیة لها

.78مرجع سابق صآلیات حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، ، سعیدي عبد القادر-1

یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان ،2006سبتمبر 10مؤرخ في 306-06مرسوم تنفیذي رقم -2

.2006سبتمبر 11صادر في ، 56ج عدد .ج.ر.الاقتصادیین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، ج

  ..83و 82 مرجع سابق، صحمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، ، معوش رضا-3
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المطلب الثاني

دور القاضي في مكافحة الشروط التعسفیة في عقود الإذعان

، وذلك لكي یتحقق مات بین الطرفیناتز لبرام عقد لابد من تساوي الإعند إ هأنّ الأصل

لا یكون ذلك لكي ب التشریعات تحرص على المساواة و نلاحظ أن أغلالتوازن العقدي، و 

بسبب تغییر الظروف الإقتصادیة  لكنو یصل بهما إلى القضاء، لطرفین و هناك نزاع بین ا

.طرف ضعیف في العلاقة العقدیةوالإجتماعیة ظهر طرف قوي و 

سعت إلى حمایة الطرف الضعیف من مختلف التشریعات مكتوفة الأیدي بللم تقف 

جزائري سیطرة الطرف القوي، كما هو الحال في عقود الإذعان، حیث نجد أن المشرع ال

لقاضي الموضوع سلطة تقدیریة في التدخل من خلال إعطاءسعى إلى معالجة هذا الخلل

.لإعادة التوازن العقدي

تعدیل القاضي ثم كیفیة )الفرع الأول(مفهوم عقد الإذعانوعلیه لا بد من البحث عن

.)الفرع الثاني(للشروط التعسفیة في عقد الإذعان

الفرع الأول

  عانمفهوم عقد الإذ

ذلك من خلال تطابق الإرادتین لإنشاء مركز و  ،التراضيبوجود ركنینعقد العقد 

طرف قوي، (قانوني معین، لكن في بعض العقود نجد الأطراف غیر متساویة في المراكز 

ض في بعتعمال سلطته، فیضع بنود تعسفیة و فالطرف القوي یتعسف في إس).طرف ضعیف

غیر كل هذا یجعل العقدغلیط الطرف الضعیف، حیثؤدي إلى تتالأحیان عبارات غامضة

.هذه العقود تسمى بعقود الإذعانمتساوي من حیث الإلتزامات و 

ثم تحدید، )ثانیا(خصائصهوذكر  ،)أولا(تعریف عقد الإذعانلذلك، فلا بد من تقدیم

.)ثالثا(ته طبیع
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تعریف عقد الإذعان: أولا

یسلم حد المتعاقدین بوضع شروط العقد و یه أیقصد بعقد الإذعان العقد الذي ینفرد ف

لما  إذعان الطرف الآخر بقبولها دون أي نقاش، أو هو العقد الذي یكون فیه القبول مجرد

لا یقبل شتري بشروط مقررة یضعها البائع و یملیه الموجب، أو هو العقد الذي یسلم فیه الم

إحتكار قانوني أو فعلي، أو مناقشة فیها فیما یتعلق بسلعة أو خدمة ضروریة، تكون محل

.1تكون المناقشة محدودة في شأنه

د ق" :فلم یتطرق إلاّ للقبول في عقد الإذعان فیقولالسنهوريأما الأستاذ الدكتور 

یكون القبول مجرد إذعان لما یملیه الموجب، فالقابل للعقد لم یصدر قبوله بعد مناقشة 

لما كان في و ، لاّ أن یأخذ أو أن یدعإك ومفاوضة، بل هو في موقفه من الموجب لا یمل

ضطر إلى القبول، فرضاؤه موجود، لا غنى عنه، فهو م يءحاجة إلى التعاقد على ش

.2"من ثم سمیت هذه العقود بعقود الإذعانولكنه مفروض علیه، و 

، بوصف الإذعانمكتفیاعقد الإذعان ل االمشرع الجزائري لم یحدد تعریفأنّ ویلاحظ

، وهذا صول القبول في هذا النوع من العقود على غرار التشریعات العربیةعلى كیفیة حو 

سلیم لشروط یحصل القبول في عقد الإذعان بمجرد الت."ج.م.ق70علیه في المادة بالنص

".لا یقبل المناقشة فیهامقررة یضعها الموجب و 

23الصادر في 02-04المشرع عقد الإذعان من خلال القانون رقم  عرف كذلك

طات التجاریة لیضع تعریف لهذا العقد في االمحدد للقواعد المطبقة على النشو  ،2004جوان 

بیع سلعة أو  إلىكل إتفاق أو إتفاقیة تهدف ":أنهب03المادة الثالثة الفقرة الرابعة من 

،الجزائرللكتاب،المدني الجزائري و المقارن، المؤسسة الوطنیة ، عقد الإذعان في القانونلعشب محفوظ بن حامد-1

  .26و 25ص، 1990

، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة،"دراسة مقارنة-سلطة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة"، الشریف بحماوي-2

  .100 ص ،2014باتنة، جوان،العدد الثاني، جامعة الحاج لخضر
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من أحد أطراف الإتفاق مع إذعان الطرف الآخر بحیث لا یمكن  اتأدیة خدمة حرر مسبق

".حداث أي تغییر حقیقي فیهلهذا الأخیر إ

بعض عقود الإستهلاك بمثابة عقود المشرع الجزائريإعتبروعلى هذا الأساس

، مما یترتب إذعان، وهذه العقود تعطي لأحد طرفیها فقط حریة الخیار والمفاوضة للقبول بها

سوى أن یقبلها علیها إحتكار بعض المرافق الهامة إحتكارا قانونیا أو فعلیا، لا یمكن للمشتري

.1ذا  قبلها كان متعاقداوإ كما هي دون نقاش 

خصائص عقد الإذعان:ثانیا

:لعقود الإذعان خصائص عدیدة منها

یكون لأحد الطرفین تفوق إقتصادي وإحتكار : يالتعسف في إستعمال التفوق الإقتصاد-1

قدرة الشخص للخدمة أو السلعة، مما یجعله ینفرد بوضع شروط العقد، فالإحتكار معناه 

.2المحترف على فرض شروط العقد مع التیقن بعدم وجود منافس

أن یتعلق العقد بسلعة أو خدمة أو مرافق تعتبر من الضروریات بالنسبة إلى المستهلكین -2

بصفة عامة أو المنتفعین، بحیث لا یتصوّر، إستغناء هؤلاء عن هذه السلعة أو تلك 

.3أو مشقةالخدمة في حاجتهم دون أن یلحقهم أذى 

الخدمات التي لا یمكن لكل ا هو بالنسبة للماء والكهرباء والنقل وغیرها من السلع و كم

.4شخص توفیرها بنفسه

على نحو دائم غیر محدد المدة، وغیر بشروط واحدةأن یصدر الإیجاب إلى الكافة و -3

لا و  طبوعة، فهذا الإیجاب بات نهائيالغالب أن یكون في صورة عقود مقابل للنقاش، و 

سلبي هو یمكن لمحتكر السلعة أو الخدمة التحلل من الإیجاب عن طریق تصرف

  .27و  26ص ،مرجع سابقلقاضي في تعدیل العقد في القانون المدني،دور ا ،خلیل أحمد-1

  .101ص ،مرجع سابقسلطة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة،،الشریف بحماوي-2

  .59ص ،مرجع سابقعقد الإذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن، ، لعشب محفوظ بن حامد-3

  .101ص ،مرجع سابقدیل الشروط التعسفیة،سلطة القاضي في تع، الشریف بحماوي-4
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إلاّ وقعت علیه مسؤولیة بناءا على التعسف في إستعمال الحق إن و . الإمتناع عن التعاقد

ما نصت علیه ، وهو1كان محتكرا فعلیا، أو لتجاوزه حدود حقه إذا كان إحتكارا قانونیا

إذا عیّن أجل للقبول إلتزم الموجب بالبقاء على إیجابه ":نهعلى أ ج .م.ق 63المادة 

طبیعة منیستخلص الأجل من ظروف الحال أووقد إلى إنقضاء هذا الأجل، 

."ملةاالمع

.2لمدة غیر قصیرةهي عقود دائمة وتوضع بشكل مستمر كعقود نموذجیة و -4

تبعا لشخص عدیلهاا لا یمكن تغییرها أو تا عقود نموذجیة تقرر شروطها مقدمفكونه

.3ر تفسیرا ضیقاالقابل، فهي عقود تفس

:عقد الإذعان عقد مركب-5

غالبا ما یعتمد هذا العقد على عناصر فنیة یستخلصها الموجب من السیر الوظیفي 

علیه فإن العناصر الفنیة تستوجبسته، بحیث یعود علیه بالفائدة، و لمنشأته أو مؤس

الزبائن أو الأعوان، فأي مفاوضة تكون لمسیرین و ستبعاد كل مناقشة بین اإ بالضرورة

لأن المتعاقدین لا یمكن أن یملوا لك لتنوع هذه المنشآت من جهة و غیر مجدیة، وذ

.4بالحاجیات الفنیة الواجب توافرها لضمان سیرها

:شروط عقد الإذعان نتاج محض لإرادة واحدة-6

ركة إذ لمسیر للمنشأة أو الشهي إرادة اعقد نتاج محض لإرادة واحدة، و شروط التعتبر 

هذه الأخیرة یجب أن تكون متماثلة بالنسبة إلى كافة أو على و . ینفرد بوضع تلك الشروط

  .61 ص ،مرجع سابقعقد الإذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن، ، لعشب محفوظ بن حامد-1

  .62 ص ،نفسهمرجع عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن، ، لعشب محفوظ بن حامد-2

  .64 ص ،مرجع نفسهالمقارن،انون المدني الجزائري و القعقد الإذعان في ، لعشب محفوظ بن حامد-3

  .65و 64ص ،نفسهمرجع المقارن،ان في القانون المدني الجزائري و عقد الإذع، لعشب محفوظ بن حامد-4
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وذلك من أجل حسن سیر المنشأة .الذین یوجدون في وضع واحدكل إلىالأقل بالنسبة 

.1عتبر أهم خصیة لعقد الإذعانتبحیث .لمصالحهاتامراعاو 

ذعان هناك طرف قوي یستمد قوته من طرق متعددة تتمثل نستنتج أن في عقد الإ

:في

.الإحتكار القانوني-أ 

.الإحتكار الفعلي-ب 

.الخدمات الضروریة أو الحاجبةتكتل أصحاب السلع و -ج 

لیس لهذا الطرف سوى القبول أو وهو الطرف الضعیف المذعن، و هناك طرف ثانيو 

.2الرفض فقط دون مساومة

عان وبیان خصائصه، سنبحث عن الطبیعة القانونیة تعریف عقد الإذل تطرقنابعد 

 .لعقد الإذعان

  د الإذعانو طبیعة عق:ثالثا

طبیعة عقود الإذعان إلى مذهبین رئیسیین، فبعضهم یرى أن تحدیدإنقسم الفقهاء في 

.3ا لا تختلف عن سائر العقودیذهب فریق آخر إلى أنهّ قود الإذعان لیست عقود حقیقیة، و ع

دیجیه تابعه في ذلك فقهاء القانون العام مثل وعلى رأسهم الأستاذ سالي، و :الفریق الأول-

إعتبروا هذه العلاقة مركزا قانونیا ،4الإذعان صبغتها التعاقدیة كر على عقودذفیوهوریو،

إذ  ،5منظما، فقرروا أنه لیس عقد وإنّما لا یعدوا أن یكون إلاّ تصرفا قانونیا من جانب واحد

  .64ص ،سابقمرجع عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن، ، لعشب محفوظ بن حامد-1

  .61ص  ،مرجع سابقت مواجهة الشروط التعسفیة في عقود الإذعان، آلیا، آنس محمد عبد الغفار-2

  .246ص  ،مرجع سابقالوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ،عبد الرزاق أحمد السنهوري-3

  .247ص ،نفسهمرجع الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ، عبد الرزاق أحمد السنهوري-4

  .57ص  ،مرجع سابقمواجهة الشروط التعسفیة في عقود الإذعان،آلیات،آنس محمد عبد الغفار-5
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رضوخ، فعقد ا هنا فالقبول مجرد إذعان و ، أمّ إختیارإرادتین عن حریة و ن العقد توافقأ

مقتضیات في تطبیقه یراعيو  ،فیجب تفسیره كما یفسر القانونالإذعان أقرب إلى القانون 

.1حسن النیةالعدالة و 

عقد حقیقي یتم بتوافق وهم غالبیة فقهاء القانون المدني، أن عقد الإذعان :الفریق الثاني-

.2یخضع للقواعد التي تخضع لها سائر العقودتین، و إراد

لا أن یكون وضات ومناقشات، و اتسبق القبول في العقود مفمن الضروري أنلیس

نصیب الطرفین في إنشاء العقد متساویا، حیث أن كل ما یتطلبه القانون هو إتفاق الطرفین 

ن المتعاقدین أمر یمكن تلاقیه یكما أن عدم المساواة الفعلیة ب،3في إحداث أثر قانوني معین

.4ذلك بتدخل المشرع حمایة للطرف الضعیفو 

الفرع الثاني

تعدیل القاضي للشروط التعسفیة في عقد الإذعان

إحترام العقد بما أنه نتاج إذ علیهدور القاضي في تفسیر القاعدة العامة، یقتصر

"العقد شریعة المتعاقدین"أنّ ، فالقاعدة العامة تقضي بالأطراف المتعاقدة بمحض إرادتهم

أن المشرع ج .م.ق110فلا یمكن للقاضي الخروج عن هذه القاعدة، حیث نلاحظ في المادة 

ذلك في بنود العقد، و إن توافرت الشروط التعسفیة ذلكجاز للقاضي بتعدیل عقد الإذعان و 

.حمایة للطرف الضعیف للعلاقة التعاقدیة

صور تدخل القاضي و ، )أولا(عسف في عقد الإذعانمعیار التوعلیه، یجب البحث في

.)ثانیا(في عقد الإذعان

.94، ص2015،، العقود الإداریة عبر الانترنت، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردنفهد مبارك الهاجري-1

  .247ص ،مرجع سابقالوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ، عبد الرزاق أحمد السنهوري-2

  .58ص  ،مرجع سابقآلیات مواجهة الشروط التعسفیة في عقود الإذعان،،الغفارأنس محمد عبد -3

  .94ص  ،مرجع سابقالعقود الإداریة عبر الانترنت،فهد مبارك الهاجري،-4
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.معیار التعسف في عقد الإذعان: أولا

إذا تم العقد بطریقة الإذعان، وكان قد ":على أنّه ج.م.ق110نصت المادة

أو أن یعفي الطرف المذعن تضمن شروطا تعسفیة، جاز للقاضي أن یعدل هذه الشروط 

."وفقا لما تقضي به العدالة و یقع باطلا كل إتفاق یقع خلاف ذلك ذلكمنها، و 

قد منح ضمنیا للقاضي سلطة تكییف طبیعة العقد وعلى هذا الأساس یكون المشرع

ذلك من خلال الإعتراف له بسلطة تعدیل أو إبطال ، و فیما إذا كان من قبیل عقود الإذعان

ود، فضلا عن غیاب نص صریح خاص الشرط التعسفي الذي یتخلل هذا النوع من العق

.1بتعریف عقد الإذعان

یق بین مصالح الأطراف القاضي هنا یتدخل قصد التوف"الأسد"تسمى أیضا بشرط و 

و سلطة القاضي ،2رفع الشدة عن الطرف المذعن أو الضعیف في العلاقة العقدیةالمعنیة، و 

لفقه أن عدم تحدید المعاییر التي هي مسألة واقع لا رقابة للمحكمة العلیا علیه، ویرى بعض ا

لا شيء یضمن ؤدي إلى صعوبة في توحید الشروط و تحكم الشرط التعسفي من شأنه أن ی

.عدم إنزلاق القضاء في تفسیر الشروط التعسفیة

، یختلف المعیار الذي یسترشد به القاضي مراعاة مقتضیات العدالة معیار غامضإنّ 

لذلك عادة ما یبحث القاضي ،الزمانیر بتغییر المكان و آخر بل قد یتغتقدیره من قاض إلى 

124ویمكن للقاضي الإستعانة بالمادة ،رط تعسفیا أم لافي عقود الإذعان عن كون الش

یشكل الاستعمال التعسفي ":، والتي تنص 3عن الشروط التعسفیةللكشف . م.مكرر ق

:للحق خطأ لاسیما في الحالات الآتیة

،  مجلة الإجتهاد القضائي، "سلطة القاضي المدني في إعادة التوازن لعقود الإستهلاك"،سلوى قداش،أمال بوهنتالة-1

.249، ص2017أفریل ،العدد الرابع عشراج لخضر، جامعة الح

.344مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص ،بلحاج العربي-2

  .107و 106مرجع سابق،ص سلطة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة، ، الشریف بحماوي-3
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.رار بالغیرإذا وقع بقصد الإض-

الناشئ للغیر إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر -

."إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة-

لإنصاف الطرف المذعن، من صرامة القوة الملزمة للعقد و للتخفیفو  ،ومن جهة أخرى

ون لمصلحة الطرف یجب أن یكفإن تفسیر العبارات الغامضة أو المبهمة في عقود الإذعان 

غیر أنه لا ":تنص على أنّهج التي.م.ق 112/2هذا وفقا لنص المادة الضعیف مطلقا، و 

".یجوز أن یكون تأویل العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن

الشك في عقود الإذعان لمصلحة العاقد المذعن، سواء كان دائنا أو مدینا،یفسر 

الإمكانیات ما یمكنه أن یفرض لآخر هو الأقوى، له من الوسائل و عاقد امتعلى إعتبار أن ال

من ثم، یجوز الواضحة البینة لا غموض فیها، و على المذعن وقت التعاقد من الشروط

تحمل تبعته لأنه یعتبر متسببا بل هو المسؤول عن إهماله، و الأخذ بخطئه أو تقصیره أو

.1هذا الغموض

.صور تدخل القاضي في عقد الإذعان:ثانیا

)1(حالة تعدیل الشروط التعسفیة:في حالتینیتدخل القاضي في مجال عقد الإذعان

.)2(وحالة الإعفاء من الشروط التعسفیة

:حالة تعدیل الشروط التعسفیة-1

بعض الشروط التي لا یمكن للقاضي إعفاء الطرف المذعن منها بسبب توجد

ها من شأنه أن یؤدي إلى القضاء على العقد برمته، كالأجرة في عقد لأن إلغائطبیعتها،

الإیجار أو الثمن في عقد البیع، لا یمكن إلغائها بل یمكن للقاضي إذا رأى أنها تشكل شرطا 

  .346و 345، ص سابقمرجع .ئري، مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزابلحاج العربي-1
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الواقع أن القضاء قد أخذ بعدة تطبیقات لتعدیل و  ،یعدلها طبقا لمقتضیات العدالةتعسفیا أن 

:ها على سبیل المثالالشروط التعسفیة، نذكر من

إذا كانت شروط عقد العمل تفرض على العامل غرامات كبیرة جزاء :في عقد العمل-1-1

كان على القاضي إذا رأى أنه یشكل شرطا تعسفیا أن یخفض ،على أخطاء بسیطة

.هذه الغرامة وفقا للعدالة، أي بشكل الذي لا یضر العامل و لا رب العمل

یتمثل في تحدید موعد التسلیم، جاز للقاضي تحدیده، إذا كان الشرط:في عقد البیع-1-2

فقد تكون هذه .أو كما إذا كان الثمن مبالغ فیه جاز للقاضي تخفیضه تبعا للظروف

الشروط متعلقة بالتنفیذ، فیكون التعدیل إمّا بالزیادة وإمّا بالتعدیل بالشكل الذي یجعل 

.فیه الإلتزامات متوازنة

الغاز، قد یكون الشرط هو قطع الكهرباء بعد یوم لكهرباء و في عقد شراء ا:ثال ذلكمو 

.1من أجل الوفاء، فیجوز للقاضي تعدیل الشرط بجعله أسبوع أو أسبوعین

في صالح الطرف المذعن، ففسر غموض الشرط  اءإستخدم القض:في عقد التأمین-1-3

ب الذي إنفرد بوضع في صالح الطرف المذعن، لأن تبعة الغموض ترجع للموج

لم یعتد بالشرط الذي تضعه إرادة واحدة لاحقا، كما إذا إشترط في عقد ط العقد، و شرو 

التأمین أن تدفع الأقساط في محل الشركة، ثم تعتاد الشركة بتحصیلها في محل 

.المؤمن له، حیث یعتبر هذا التصرف بمثابة عدول عن الشرط

الإتفاقي لدرجة وقد یكون الشرط التعسفي في شكل شرط جزائي، كأن یصل التعویض

یتدخل القاضي لضرر الذي لحق بالطرف المشترط، و لا تتناسب مع ا الغلومن 

.2لإعادة التوازن بین المتعاقدین بتخفیف هذا الشرط

  .108-107ص  ص مرجع سابق،سلطة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة، ، الشریف بحماوي-1

  .108 ص ،نفسهمرجع سلطة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة، ،الشریف بحماوي-2
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:حالة الإعفاء من الشروط التعسفیة-2

في هذه الحالة إذا رأى القاضي بأن تعدیل الشرط التعسفي لا یفي بالغرض أي لا 

افیة للطرف المذعن، جاز له أن یعفیه منه بإلغاء هذا الشرط التعسفي، یضمن الحمایة الك

.كما لو كان الشرط متمثلا في شرط من شروط الإعفاء من المسؤولیة

إذا تضمن عقد الكهرباء شرطا بقطع التیار نهائیا على الرغم من إلتزام الطرف :فمثلا

.الشرط التعسفي رفعرات دوریا، فإن للقاضي التدخل و المذعن بدفع الفاتو 

بالتالي رها شروطا تعسفیة في عقد البیع و الواقع أن أهم الشروط التي یمكن إعتباو 

:وجب إستبعادها هي

شرط إستبعاد المسؤولیة بالضمان.

شرط تعدیل العقد بالإرادة المنفردة للمحتكر.

الشرط الجزائي في حالة المبالغة في التعویض.

لسالفة الذكر، یتبین أن سلطة المحكمة في التدخل ا. م.ق110بإستقراء نص المادة و 

لا رقابة للمحكمة العلیا ط التعسفي ولها ألا تفعل ذلك، و جوازیة، فلها أن تعدل أو تلغي الشر 

ن ترد علیه بالإیجاب غیر أن بعض الفقه یرى بأنه إذا طلب الأطراف، فیجب علیها أ،علیها

.1ب الرفضإذا رفضت ذلك فعلیها توضیح أسباأو السلب، و 

.109، صبقسامرجع مرجع سابق،سلطة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة، ، الشریف بحماوي-1
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الفصل الثاني

تدخل القاضي في مرحلة تنفیذ العقد المدني

 حومن أجل ذلك منالعقد،في مرحلة تنفیذالتوازن العقديیمكن أن یحدث اختلال

له دون  الممنوحةتدخل في حالات محددة في حدود السلطات الالمشرع سلطة للقاضي ب

.انحراف عن أحكام القانون

ال تنفیذه حوادث لم یكن متوقع حدوثها مما یؤدي إلى تطرأ بعد إبرام العقد وقبل استكم

وقد یتضمن العقد ، جعل تنفیذ الالتزام المتفق علیه مرهقا وهذا ما یعرف بالظروف الطارئة

على تعویض اتفاقي یبدو في مرحلة انعقاد العقد منصفا ولكن بعد حدوث الضرر والذي 

لا یتوافق مع الضرر الحاصل ومن لحق أحد أطراف العقد یتضح أن التعویض المتفق علیه 

.أجل ذلك سمح المشرع للقاضي بالتدخل لتعدیل الشرط الجزائي أو التعویض الاتفاقي

التطرق إلى سلطةدراسة سلطة القاضي في تعدیل العقد في مرحلة تنفیذه تتطلب 

ثم إلى سلطته في تعدیل تقدیر )المبحث الأول(القاضي في ظل نظریة الظروف الطارئة

.)المبحث الثاني(تعویض الإتفاقي ال
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المبحث الأول

.نظریة الظروف الطارئةظلسلطة القاضي في 

القانون أورد إلا أنّ ،أحكامهیجوز للقاضي تعدیل  إذ لاالعقد شریعة المتعاقدین یعتبر

 العقود من أجل ضمان إستمراریة تنفیذاستثناءا لهذه القاعدة حیث أجاز للقاضي تعدیل العقد

من أجل ضمان استمراریة تنفیذ العقود وذلك ج .م.ق 107/03وذلك حسب نص المادة 

"والتي تنص على غیر أنه إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها، :

وترتب على حدوثها أن تنفیذ الالتزام التعاقدي وإن أصبح مستحیلا صار مرهقا للمدین 

دحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفین أن بحیث یهدد بخسارة فا

".یرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك

إلى سلطة القاضي  طرقدراسة تدخل القاضي في ظل نظریة الظروف الطارئة التتتطلب 

).المطلب الثاني(هذه الحالةة في قدیریسلطته الت، و )المطلب الأول(هذه النظریةفي تطبیق 

الأولالمطلب 

سلطة القاضي في تطبیق نظریة الظروف الطارئة

والطویلة الأمد، المتراخیةعند تنفیذ العقد أو تطبیق بنود العقد خاصة في العقود 

مرهقا ولكن لیس لم تكن متوقعة تجعل تنفیذ الإلتزامیحدث وأن تطرأ حوادث إستثنائیة 

.حیث یلحق بالمدین خسائر فادحةمستحیلا ب

نظریة في نطاق ،"العقد شریعة المتعاقدین"مبدأ  على أورد المشرع الجزائري استثناءً 

حذو ویكون بذلك قد حذاج، .م.ق 107الظروف الطارئة، التي عالجها المشرع في المادة 

تعاقدین فلا العقد شریعة الم"تقنین مصري147المشرع المصري الذي عالجها في المادة 

یجوز نقضه وتعدیله إلا بإتفاق الطرفین أو لأسباب التي یقررها القانون ومع ذلك إذا 
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طرأت حوادث إستثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفیذ 

الالتزام، وإن لم یصبح مستحیلا، صار مرهقا للمدین بحیث یحدد بخسارة فادحة، جاز 

ظروف وبعد الموازنة بین مصلحة الطرفین أن یرد الالتزام المرهق إلى الحد للقاضي تبعا لل

.1"المعقول ویقع باطلا كل إتفاق على خلاف ذلك

خوّل المشرع الجزائري طبقا للمادة سالفة الذكر أعلاه للقاضي سلطة تقدیریة لتطبیق 

.هذه النظریة وبتوافر شروطها

وشروط تطبیق )الفرع الأول(رف الطارئ عن المقصود بالظوعلیه، لا بد من البحث

).الفرع الثالث(وفي الأخیر مجال تطبیقها )الفرع الثاني(نظریة الظروف الطارئة 

الفرع الأول

المقصود بنظریة الظروف الطارئة

، وتمییزه عن القوة القاهرة والحادث )أولا(لابد من تعریف الظرف الطارئ 

.)ثالثا(القانوني لنظریة الظروف الطارئة الأساسثم البحث عن، )ثانیا(المفاجئ

تعریف الظرف الطارئ: أولا

وقت  عقد یتراخى": هبأنّ   الظرف الطارئ عبد الرزاق أحمد السنهوريالأستاذ  هفعرّ 

، كعقد تورید ویحل أجل التنفیذ فإذا بالظروف الإقتصادیة التي تنفیذه إلى أجل أو إلى آجال

قت تكوینه قد تغیرت تغیرا فجائیا لحادث لم یكن في كان توازن العقد یقوم علیها و 

.2"الحسبان ، فیختل التوازن الإقتصادي للعقد إختلال خطیرا

حوادث طارئة عامة، لم تكن متوقعة ": هابأنّ "عبد الحمید عثمان محمد"أیضا عرّفه 

."التحمل بالإلتزام العقدي المتراخي التنفیذ فتجعله مرهقا

مة النقض، دار وفقا لآخر تعدیلات معلقا على مواده لأحكام محك1948لسنة 131، القانون المدني رقم أسامة أنوار-1

.2019،العربي للنشر والتوزیع، مصر

.705مرجع سابق، ص الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ، عبد الرزاق أحمد السنهوري-2
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جمیعها تتفق في أن الظروف الطارئة نّ أف یمكن التوصل إلى من خلال هذه التعاری

هي حوادث إستثنائیة عامة لم تنشأ عن فعل المدین أو خطئه وغیر متوقعة وقت إبرام العقد 

وتطرأ بعد تكوینه، تجعل التوازن الإقتصادي للعقد مختلا، ویصبح إلتزام المدین مرهقا، بما 

.1یهدده بخسارة فادحة

رید، إذا ما إرتفع سعر السلعة التي تعهد المدین العقود عقود التو ومن أمثلة هذه

بتوریدها إرتفاعا فاحشا، أو إذا حدث إنخفاض قیمة المبیع إنخفاضا كبیرا یؤدي إلى خسارة 

.2المدین خسارة فادحة إذا قام بتنفیذ العقد

.تمییز الظرف الطارئ عن القوة القاهرة والحادث المفاجئ:ثانیا

أن هناك إختلاف واضح بین الظرف الطارئ والقوة القاهرة لاسیما إذا تعلق لاشك في 

مر بشروط وأحكام كل منهما فبالنسبة للظرف الطارئ یشترط فیه أن یكون إستثنائي وعام الأ

ومن شأنه أن یجعل تنفیذ الإلتزام ممكن، أي أن تنفیذ الإلتزام في إطار نظریة الظروف 

نما مرهقا للمدین، وتبعا لذلك لا ینقضي الإلتزام ولا تبرأ ذمة الطارئة لا یكون مستحیلا وإ 

المدین إذا حدث ظرف طارئ غیر متوقع وغیر راجع إلى تقصیر المدین أو إهماله، وهذا 

بخلاف القوة القاهرة التي تؤدي بالضرورة إلى إنقضاء الإلتزام لإستحالة التنفیذ وعلى ذلك تبرأ 

.أصبح مستحیلا بسبب خارج عن إرادتهذمة المدین لأن تنفیذ الإلتزام

توافر شرطان في ین أج نستخلص أنه یجب .م.من ق307وبالرجوع إلى نص المادة 

إستحالة التنفیذ التي تؤدي إلى إنقضاء الإلتزام، أولهما یجب أن یصبح تنفیذ الإلتزام مستحیلا 

، معنى ذلك أن یكون للمدین فیهید والثاني أن تكون الإستحالة راجعة إلى سبب أجنبي لا

الإلتزام مستحیلا ولیس مرهقا، فالاستحالة التي تؤدي إلى إنقضاء الإلتزام هي التي یترتب 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر )الظرف الطارئ، الشرط التعسفي(، حدود القوة الملزمة للعقد دحمون أنسیة وبوزید لویزة-1

  .17ص  ن،.س.د اص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،في القانون الخ

  .328و 327مرجع سابق، ص النظریة العامة للإلتزامات، ، محمد صبري السعدي-2
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علیها تعذر الوفاء كلیا، أما إذا ظل الوفاء ممكنا، وإن أصبح مرهقا فإنه لا ینقضي وفي هذه 

ة الثالثة من المادة الحالة یجوز تطبیق نظریة الظروف الطارئة إذا توافرت شروطها طبقا للفقر 

.1ج.م.من ق107

تختلف كلا النظریتین من حیث نطاق التطبیق، فنظریة الظروف الطارئة تطبق إذا 

كان هناك عقد بین الطرفین، وبالتالي لا مجال لتطبیق النظریة إذا لم یكن هناك عقد، أما 

ها تطبق كذلك في نظریة القوة القاهرة ففضلا عن تطبیقها في مجال المسؤولیة العقدیة فإن

في  121مجال المسؤولیة التقصیریة ففي مجال المسؤولیة العقدیة ورد في نص المادة 

إستحالة "و "ینالعقود الملزمة للجانبفي ":التقنین المدني المعدل والمتمم عبارتین هما

لا حالة هي التي تكون بسبب أجنبي من السیاق في هذه ال ةالمقصودوإستحالة التنفیذ "تنفیذه

د للمدین ولاشك أن القوة القاهرة هي أهم مظاهر السبب الأجنبي، أما في مجال المسؤولیة ی

حیث لا یلتزم الشخص بالتعویض م، .ق 127یقات لها مثلا في المادة التقصیریة فتوجد تطب

.د له فیهأثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ی إذا

لنسبة للقوة القاهرة فإن تبعة تختلف النظریتین من حیث تحمل تبعة الهلاك، فبا

الحادث في العقد الملزم لجانبین یتحملها المتعاقد الذي إستحال تنفیذ إلتزامه، فیتحمل المدین 

تبعة ما إستحال تنفیذه، أما في العقود الملزمة لجانب واحد فالدائن هو الذي یتحمل تبعة 

  .الهلاك

، فترتبط نظریة الظروف الطارئة وتختلف كذلك من حیث الإرتباط بفكرة النظام العام 

نصت علیه بالنظام العام إذ لا یجوز للمتعاقدین الإتفاق مقدما على استبعاد أحكامها وهذا ما 

یقع باطلا كل إتفاق ":مم بأنهل والمتّ من التقنین المدني المعدّ 107المادة الفقرة الثالثة من 

."على خلاف ذلك

، دور القاضي في حمایة الظرف الضعیف في العقد، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون دالي بشیر-1

  .119و  118، ص 2016بكر بلقاید، تلمسان، بيالخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أ
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الجزاء في حالة السماح لأنّ لنظام العام نظریة الظروف الطارئة من اتعتبر

للمتعاقدین بمخالفته لن تكون له قیمة، فیتحمل المدین أثر الظرف الطارئ وحده وهذا ضرب 

من الشروط التعسفیة في عقد الإذعان تفاداه المشرع، أما القوة القاهرة فقد أجاز المشرع 

.1یتحمل المدین أثر القوة القاهرة أنالاتفاق المسبق على 

الحادث الذي یمكن وصفه بالظرف الطارئ هو ذاته ما  أنتتفق كلا النظریتین في 

یمكن تسمیته بالقوة القاهرة، فالحرب مثلا یمكن أن تكون قوة قاهرة إذا نتج عنها إستحالة 

.مطلقة في تنفیذ الإلتزام، أما إذا إقتصر أثرها في إمكان تنفیذ الإلتزام لكن إلى حد الإرهاق 

یضا في أوصاف كل منهما فیشترط في الحادث أن یكون غیر متوقع وأن وتتفق أ

.یكون أجنبیا أي لا ینسب إلى المدین وأن یستحیل دفعه

ویشتركان أیضا في عنصر المفاجأة، فلا یعتد بأثر القوة القاهرة ولا بالظرف الطارئ 

.2إلا إذا كان كل منهما غیر متوقع وقت إبرام العقد

.انوني لنظریة الظروف الطارئةالأساس الق:ثالثا

في قواعد القانون المدني حیث نص تجد نظریة الظروف الطارئة أساسها القانوني

غیر أنه "....:ج.م.من ق107علیها المشرع الجزائري صراحة في الفقرة الأخیرة من المادة 

تنفیذ ا وترتب عن حدوثها أن إذا طرأت حوادث إستثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعه

التعاقدي، وإن لم یصبح مستحیلا صار مرهقا للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة زام تالإل

جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفین أن یرد الإلتزام المرهق إلى الحد 

  .ف.م.من ق1134وتقابلها نص المادة "المعقول ویقع باطلا كل إتفاق على خلاف ذلك

.31-28مرجع سابق، ص حدود القوة الملزمة للعقد، الظرف الطارئ، شرط التعسفي، ، دحمون أنسیة وبوزید لویزة-1

  .28و 27مرجع نفسه، ص شرط التعسفي،عقد، الظرف الطارئ،حدود القوة الملزمة لل،دحمون أنسیة وبوزید لویزة-2
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القول نفهم أن القاضي بإمكانه أن یتدخل ویعدل العقد أو الإلتزام  هذا أساسوعلى 

الوارد فیه متى طرأ ظرف طارئ لم یتوقعه أحد المتعاقدین بحكم أن الظرف الطارئ یعتبر 

بحسب القانون سببا قانونیا یستدعى تدخل القاضي لتعدیل العقد بجعل الإلتزام محتملا، 

وبساطة وفي هذه الحالة یجب على القاضي أثناء بحیث یستطیع المدین تنفیذه بسهولة 

ممارسته لسلطته في التعدیل أن یأخذ بعین الاعتبار طبیعة الظروف من جهة ومصلحة 

.الطرفین من جهة أخرى

وبالتالي یمكن القول بأن سلطة القاضي في تعدیل العقد في حالة الظروف الطارئة 

ف الإتفاق على مخالفتها وهذا ما أكد علیه یعد من النظام العام وعلى ذلك لا یجوز للأطرا

.1الفقرة الأخیرة107المشرع صراحة في نص المادة 

الثانيالفرع 

شروط تطبیق نظریة الظروف الطارئة

أن : تتمثل فيتطبیق نظریة الظروف الطارئة توافر مجموعة من الشروط یتطلب 

أن یكون )ثانیا(ئي عقب إبرام العقد حادث إستثناأن یطرأ)أولا(یكون العقد متراخیا في تنفیذه

).رابعا(تنفیذ الإلتزام مرهقا لا مستحیلاأن یجعل )ثالثا(الحادث غیر ممكن توقعه

:أن یكون العقد متراخیا في تنفیذه :أولا

یشترط لتطبیق هذه النظریة أن یتم العقد فعلا، لأن یكون صحیحا مستمر التنفیذ أي 

ته من عقود المدة فیذ، سواء كان العقد من أصل طبیعالتنأن یكون من العقود المتراخیة

، أو من العقود المستمرة أو من العقود الفوریة ذات التنفیذ الدوري أو المؤجل )كعقد الإیجار(

والعلة في هذا الشرط ضرورة وجود فترة زمنیة بین إبرام العقد واكتمال تنفیذه، )كعقد التورید(

.2یتصور خلالها وقوع الحادث الاستثنائيسواء كانت طویلة أو قصیرة، 

  .118و 117مرجع سابق، ص دور القاضي في حمایة الطرف الضعیف، ، دالي بشیر-1

.796، مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص بلحاج العربي-2
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معنى ذلك أن یكون هناك فترة هذا الزمن تفصل ما بین إبرام العقد وتنفیذه، على أن 

العقد إذا كان غیر متراخ، وطرأت مع ذلك هذه الحوادث الإستثنائیة عقب صدوره مباشرة وإن 

.1یوجد ما یمنع هذه النظریةكان ذلك لا یقع إلا نادرا فلا

:حادث إستثنائي عقب إبرام العقدأن یطرأ:نیاثا

یجب أن یكون الحادث إستثنائیا أي نادر الوقوع وغیر مألوف كالحرب أو الزلزال أو 

الوباء أو الحصار، وأن یكون عاما أي لا یكون خاصا بالمدین أو مقصورا علیه، وإنما 

إفلاس المدین أو مرضه أو مجردا وشاملا لطائفة من الناس لذلك لا تطبق النظریة في حالة

.2هلاك بضاعته

:أن یكون الحادث غیر ممكن توقعه:ثالثا

الوقوع أي لیس في وسع الرجل فاجئا أي خارجا عن المألوف ونادریكون الحادث م

رام العقد، ولیس من أن یتوقعه، أو یعمل حسابه وقت إبالعادي في ذات الظروف السائدة

.3الممكن دفعه

:ل تنفیذ الإلتزام مرهقا لا مستحیلاأن یجع:رابعا

معنى ذلك أن یؤدي الحادث المفاجئ إلى جعل الإلتزام مرهقا للمدین، دون أن یصل 

الأمر إلى حد إستحالة تنفیذه، وفي هذا یختلف الظرف الطارئ من القوة القاهرة لأنه إذا كان 

القاهرة تجعل تنفیذ الإلتزام  ةالجامع بینهما صفة المفاجأة، غلا أن الفرق بینهما هو أن القو 

.4مستحیلا وهذه الإستحالة تؤدي إلى إنقضاء الإلتزام

.56مرجع سابق، ص دور القاضي في تعدیل العقد في القانون المدني، ، خلیل أحمد-1

.57مرجع نفسه، ص دور القاضي في تعدیل العقد في القانون المدني، ، خلیل أحمد-2

.800، مصادر الإلتزام في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص بلحاج العربي-3

  ..58و 57مرجع سابق، ص دور القاضي في تعدیل العقد في القانون المدني، ، خلیل أحمد-4
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الثالثالفرع 

مجال تطبیق نظریة الظروف الطارئة

من الواضح أن نظریة الحوادث الطارئة تطبق عادة في مجال العقود المستمرة التنفیذ 

هذه الأخیرة قود الإحتمالیة كون أنّ كعقد الإیجاز وكذلك العقود الفوریة المؤجلة بإستثناء الع

تقوم على عنصر الربح أو الخسارة، بمعنى أن نظریة الظروف الطارئة تطبق على العقود  

.التي یكون فیها تنفیذ الإلتزام مؤجلا إلى مدة معینة مثلما هو الحال بالنسبة لعقد البیع

ى، مع العلم أن جل مسمنتحدث هنا عن مسألة تأجیل دفع الثمن أو دفع الثمن لأ

الإلتزام بدفع الثمن یعتبر من أهم الإلتزامات التي رتبها المشرع على عاتق المشتري وطبقا 

ه قد یتفق ج فإذ دفع الثمن قد یكون وقت تسلیم الشيء المبیع غیر أنّ .م.ق 388لنص المادة 

س أن معجلا، في هذه الحالة نلمتري على أن یكون دفع الثمن مؤجلا لا البائع مع المش

رف طارئ قبل دفع الثمن، هنا نكون بصدد ظهناك تراخي في تنفیذ الإلتزام لذا فإنه إذا وقع 

.107/31تطبیق أحكام المادة 

.121مرجع سابق، ص القاضي في حمایة الطرف الضعیف،  دور، دالي بشیر-1
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المطلب الثاني

في حالة الظروف الطارئةلقاضي لسلطة التقدیریة ال

یهدد هقا و مر وجعله تنفیذ التزامات أحد المتعاقدین  على الظروف الطارئةعندما تؤثر 

ینبغي على ، في هذه الحالةتنفیذ الالتزام على الشكل المتفق علیه في العقد بخسارة فادحة

.اقدین وفقا للسلطة الممنوحة لهلتزامات المتعإ القاضي التدخل بإعادة التوازن بین

ها القاضي لرد الالتزام الضوابط التي یستند علیلابد من تحدیدمن أجل ذلك و  

الفرع (لتزام المرهق إلى الحد المعقول وصور تدخل القاضي لرد الا،)ولالفرع الأ (المرهق 

).الثاني

ولالفرع الأ

المرهقالضوابط التي یستند علیها القاضي لرد الالتزام 

لتزام من الضوابط لرد الاالتنفیذ بمجموعة تعدیل العقد ب هقیامي أثناء القاضیجب على 

.لا یجوز عدم العمل بهامن النظام العام و المرهق إلى الحد المعقول وهذه الضوابط 

، الموازنة بین )أولا(تتمثل هذه الضوابط في مراعاة القاضي للظروف المحیطة 

، مدى جواز استبعاد تطبیق )ثالثا(، مدى إمكانیة الحكم بالفسخ )ثانیا(مصلحة الطرفین 

).رابعا(نظریة الظروف الطارئة 

:مراعاة القاضي للظروف المحیطة :أولا

تكون سلطة القاضي في هذا المجال محدودة ذلك بمراعاة ظروف المتعاقدین أثناء 

التعاقد وأثناء تنفیذ العقد وله الحریة في تقدیر هذه الظروف المحیطة ومن خلال نص المادة 

ن لنا أن سلطة القاضي في تعدیل العقد یتبیّ تبعا للظروفوبتحدید عبارة  03الفقرة  107
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إلى الحد المرهقلقة بل یجب علیه مراعاة الظروف عند تعدیل العقد ورد الالتزام لیست مط

.1المعقول

:الموازنة بین مصلحة الطرفین:ثانیا

على ضوء ما ینتج نة بین مصلحة كل من المتعاقدین و یلتزم القاضي بإجراء المقار 

.عن هذه المقارنة یتم اختیار الحل الأنسب

حث عن مصلحة الطرفین لتحقیق التوازن بینهما، یجد أن القاضي حینما یقوم بالبو 

حة المدین تتطلب الوقوف مصلحة كل طرف تختلف تماما عن مصلحة الطرف الآخر فمصل

مساعدته في الأضرار الفادحة التي لحقت به من جراء الظروف التي طرأت بعد بجانبه و 

ین بتنفیذ التزاماته الواردة بالعقد إبرام العقد أما مصلحة الدائن تتمثل في رغبته في قیام المد

لموازنة لأن ظروف في المیعاد المحدد و هذا ما دفع المشرع إلى التزام القاضي بالقیام با

ظروف تنفیذه قد اختلفت بعد الحادث الذي نتج عنه تضارب مصالح انعقاد العقد و 

.2الأطراف

:مدى إمكانیة الحكم بالفسخ:ثالثا

ربیة اتفقت على عدم جواز فسخ العقد بسبب الظروف الطارئة ات العنإن غالبیة التقنی

لا "السنهوريعبد الرزاق معارض حیث یقول الدكتور ن الفقهاء قد انقسموا بین مؤید و إلا أ

لكن یرد إلى الحد المعقول فنوزع خ العقد فالالتزام المرهق یبقي ولا ینقضي و یجوز فس

".المدینالدائن و بینبذلك تبعة الحادث

القانون المدني الجزائري للقاضي سلطة فسخ العقد وهذا حسب نص المادة یمنح لم

فإذا كان القاضي أن یعدل العقد "أن یرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول"107/03

العلوم السیاسیة كلیة الحقوق و ، نظریة الظروف الطارئة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر، داق عبد االلهنف-1

 .57-56ص ص  ،2018، مستغانم، جامعة عبد الحمید بن بادیس

ة الظروف الطارئة و أثارها في التوازن الاقتصادي للعقد، أطروحة لنیل ، نظریخمیس صالح ناصر عبد االله المنصوري-2

.137-136، ص ص 2017درجة الماجستیر، كلیة القانون، قسم القانون الخاص، الإمارات، 
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ع أعطاه سلطة تعدیل العقد بسبب الظروف الطارئة فلیس له أن یقضي بفسخ العقد فالمشر 

.1إنما في إزالة الإرهاقلنظریة لیس في إزالة العقد و یة الم یعطیه سلطة الفسخ فغاو 

من 561المادة  تمنحورد استثناء الحكم بفسخ العقد بالنسبة لعقد المقاولة، حیث 

نفسه من القانون107/03القانون المدني للقاضي سلطة استثنائیة لم تجیزها له المادة 

العقد على عقد المقاولة وهو جزاء لا المتضمنة المبدأ العام حیث یمكن له توقیع جزاء فسخو 

ذلك بقي التزام یلجأ له إلا إذا رأى مبررا لذلك ویكون ذلك عند زیادة القاضي الأجر ومع

یضع حدّال بفسخ العقد و ضیفزیادة الأجر رب العمل فترهقفي الوقت نفسه المقاول مرهقا و 

.2للإرهاق للطرفین

:لظروف الطارئةمدى جواز استبعاد تطبیق نظریة ا:رابعا

یظهر ذلك من لظروف الطارئة من النظام العام و اعتبر المشرع الجزائري نظریة ا

ویعتبر باطلا "السالفة الذكرمن القانون المدني107لمادة خلال الفقرة الأخیرة من نص ا

".كل اتفاق على خلاف ذلك

هق أن یلجأ لمتعاقد المر فإذا توافرت شروط تطبیق نظریة الظروف الطارئة كان ا

على ذلك لا یجوز للمدین یزیل الإرهاق عنه تبعا للظروف و یطلب تعدیل العقد بماللقضاء و 

تعدیل العقد بإرادته المنفردة، كما لا یمكن للقاضي أن یقوم بتطبیق النظریة من تلقاء نفسه إذ 

منحها لابد لتدخل القاضي أن یتمسك المدین بتطبیق النظریة ذلك أن إعمال النظریة رخصة

.عنهاأحجمإن شاء شرع للمدین إن شاء استفاد منها و الم

یجوز للمدین أن یتمسك بتطبیق أحكام هذه النظریة في أیة حالة تكون علیها و  

لو لأول مرة أمام المجلس القضائي یستطیع أن یتمسك بها و الموضوع و الدعوى أمام محكمة 

، نظریة الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر، كلیة بلعجات فوقو، بكرار نجمة-1

.48-47، ص ص 2015بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة،و العلوم السیاسیة، الحقوق

 .264- 263ص ص  سابق،مرجع ،التنفیذرحلتي التكوین و ، سلطة القاضي في تعدیل العقد في مطبیب فایزة-2
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ه أن یتمسك بها لأول مرة أمام الفصل في الدعوى في حین لیس لحكمأثناء استئناف 

.1المحكمة العلیا

الفرع الثاني

.تدخل القاضي لرد الالتزام المرهقصور 

أو في  ،)أولا(سلطة تقدیریة في إنقاص الالتزامات المرهقة المدنيلقاضيیملك ا

).ثالثا(تنفیذ الالتزام أو إیقاف،)ثانیا(زیادة الالتزام المقابل 

.مات المرهقةإنقاص الالتزا: أولا

بعد الموازنة بین جاز للقاضي تبعا للظروف و الذكر  السالفةالشروط إذا توافرت

، كل اتفاق یخالف ذلكباطلامصلحة الطرفین أن یرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ویقع

الذي یراه متماشیا مع العدالة 2إذ یمكن للقاضي إنقاص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول

تقصد شركة سكر تورید كمیة منه لمصنع الحلوى و لحدوث ظرف "حسن النیة مثال ذلك و 

لتزام طارئ یكون تورید هذه الكمیة مرهقا فینقص القاضي من هذه الكمیة المقدار الذي یرد ا

في هذه الحالة تلتزم الشركة بتورید الكمیة التي حددها القاضي الشركة إلى الحد المعقول و 

ر سلطة القاضي في الإنقاص على تقلیل الكمیة الملتزم بها من المدین لا تقتصو  3فقط

فحسب بل للقاضي إضافة على إنقاص الكمیة، إنقاص الثمن الذي یدفعه المدین أو یسقطه 

.4أو ینقص فوائده، أو یسقطها كلها

یجوز أیضا للقاضي إنقاص الالتزام من حیث الكیف یتمثل في نوعیة و مواصفات و 

متفق مواصفات محددةتعمد شخص بتورید كمیة من سلعة معینة :فق علیه مثلالشيء المت

علیها أثناء إبرام العقد ثم یطرأ حادث استثنائي تجعل تنفیذ الالتزام مرهقا للمدین في هذه 

.266-265، ص سابقمرجع ، التنفیذتعدیل العقد في مرحلتي التكوین و سلطة القاضي في ، طبیب فایزة-1

.268، ص نفسهالمرجع ، التنفیذتعدیل العقد في مرحلتي التكوین و سلطة القاضي في ، طبیب فایزة-2

.204سابق، ص ة للالتزامات، أحكام الالتزام، مرجع ، النظریة العاممحمد سعید صبري-3

 .252ص  ، مرجع سابق،التنفیذو  ، سلطة القاضي في تعدیل العقد في مرحلتي التكوینطبیب فایزة-4
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وفاء بنفس الكمیة المتفق علیها الحالة یجوز للقاضي تعدیل الالتزام بالترخیص للمدین بال

.1ة منها حیث یمكن الحصول علیها دون إرهاقلكن من سلعة أقل جودو 

.زیادة الالتزام المقابل:ثانیا

یمكن للقاضي أن یزید من التزام الدائن مما یؤدي إلى توزیع الخسارة غیر المألوفة 

.2بین المتعاقدین مراعاة للموازنة بین مصلحة كل منهما

دم جواز الزیادة في ارد عن عالزیادة في الالتزامات المتقابلة استثناء و یعتبر

المتعلق بعقد  ج.م.ق 561هذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في المادة الالتزامات و 

.المقاولة

رف الطارئ إلى ارتفاع فاحش في الأسعار كأن یتعهد تاجر بأن ظمثلا إذا أدى ال

ر إلى مائتین دینار یورد كمیة كبیرة من البن بسعر مئة دینار للكیلوغرام الواحد فیرتفع السع

أقل من مائتین العقد إلى أكثر من مائة دینار و للكیلوغرام الواحد فإن القاضي یرفع السعر في

تدخل القاضي لزیادة السعر المتفق علیه یت زیادة فاحشة في السعر ثالنتیجة كلما حددینار و 

.3في العقد

لا یلزم الطرف الآخر أن القاضي إذا قام برفع السعر في العقدإلى أنّ الإشارةیجب و 

یشتري بذلك السعر بل لدیه الحق في الشراء أو الفسخ إذا أراد ذلك، كما یمكن للقاضي أن 

أن یقوم بإنقاص إنقاصه بمعنى یمكن لهن السابقتین أي زیادة الالتزام و یجمع بین الوسیلتی

.4یزید من التزام الدائنالتزام المدین و 

 .44ص  ، مرجع سابق،نظریة الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائريبلعجات قوفو، بكرار نجمة،-1

 .807ص مرجع سابق، ، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، بلحاج العربي-2

 .54ص سابق، مرجع ، سلطة القاضي في تعدیل العقد، صاغي زینة، مقرى نسیمة-3

.52سابق، ص الطارئة في القانون الجزائري، مرجع ، نظریة الظروفااللهفنداق عبد -4
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  .متنفیذ الالتزاایقاف:ثالثا

رات التي یلجأ إلیها القاضي للحد من إرهاق المدین في تنفیذ یالخمن بین السبل و 

ذلك من أجل وفاء المدین بالتزامه و  1زوال الحادث المفاجئ نالتزامه وقف تنفیذ العقد إلى حی

في هذا الصدد نصت ذا الوقف ضرر جسیم یلحق الدائن و دون إرهاق إذا لم یكن في ه

مراعاة یجوز للقضاة نظرا لمركز المدین و غیر أنه : "هعلى أنّ  ج.م.ق 281/02المادة 

للحالة الاقتصادیة أن یمنحوا آجالا ملائمة للظروف دون أن تتجاوز المدة سنة أو أن 

".یوقفوا التنفیذ مع إبقاء جمیع الأمور على حالها

ت احكم القاضي تنفیذ العقد لا یمس في الواقع مضمون العقد لأن الالتزامیوقف 

مقادیرها كما كانت لحظة إبرام العقد ذلك أنه بمجرد انتهاء القدیمة تظل محتفظة بقیمتها و 

.2یتم تنفیذ العقد وفقا لما تم الاتفاق علیهة تعود إلى العقد قوته الملزمة و أثر الظروف الطارئ

یكون التحدید تقریبا بقدر الإمكان إذ ي بوقف تنفیذ العقد لمدة محددة و یأمر القاض

رف الطارئ لكن ظما بالوقت الذي سیزول فیه أثر الس في مقدور القاضي أن یتنبأ مقدلی

بدراسة ظروف الحاضر یمكن أن یكون له فكرة تقریبیة عن المستقبل، أو تكون غیر محدد 

من الوقت حتى تزول آثار الظرف الطارئ بشرط أن یراعي القاضي في هذه المهلة أن تكون 

بتدبیر أمره من جهة كما یراعى في ذلك عدم الإضرار بمصلحة من شأنها السماح للمدین 

.3الدائن من جهة ثانیة

، المجلد التاسع، مجلة المعیار، )نظریة الظروف الطارئة في ظل اختلال الالتزامات التعاقدیة(، جیلالي بن عیسى-1

.138، ص2018العدد الثاني، 

.33-32سابق، ص ص ن المالي للعقد، مرجع لتواز ، دور القاضي في إعادة ابوزیان السعید،بوداود خلیفة-2

.258سابق، ص مرجع ، التنفیذتعدیل العقد في مرحلتي التكوین و سلطة القاضي في ، طبیب فایزة-3
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الثانيالمبحث 

سلطة القاضي في تعدیل تقدیر التعویض الاتفاقي

الأصل أن التعویض من إختصاص القضاء عن طریق تقدیر الضرر أو الخسارة 

تنفیذه غیر أن المشرع أجاز للأطراف التي تلحق الدائن ذلك لعدم تنفیذ إلتزامه أو التأخر في 

المتعاقدة التحكم في أثار المسؤولیة العقدیة من خلال قیمة التعویض المستحق وذلك بصفة 

مسبقة قبل وقوع الضرر وذلك إعمالا بمبدأ سلطان الإرادة وما یمكن ملاحظته أن المشرع لم 

رما المتمثل في الرقابة الممارسة دا صایتقیرادة مطلقة في هذا المجال بل قیّدهایترك حریة الإ

.الشرط الجزائي على

ثم كیفیة تعدیله من ، )المطلب الأول(سنتناول في هذا المبحث مفهوم الشرط الجزائي 

).المطلب الثاني(القاضي طرف 

المطلب الأول

مفهوم الشرط الجزائي

البحث "الشرط الجزائي"یستوجب الوصول إلى مفهوم واضح للتعویض الإتفاقي أو 

الفرع (وشروط إستحقاقه )الفرع الثاني(وتبیان خصائصه )الفرع الأول(عن تعریفه

.)الثالث

الفرع الأول

تعریف الشرط الجزائي

والتعریف الفقهي )أولا(للشرط الجزائيالتعریف التشریعيبد من البحث عنلا

.)ثانیا(

التعریف التشریعي : أولا

ري تعریفا صریحا للشرط الجزائي تاركا ذلك للفقه القانوني وإكتفى لم یقدم المشرع الجزائ

یجوز للمتعاقدین أن یحددا ":التي تنص على أنّهم.ق 183بتأكید مشروعیته في المادة 
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مقدما قیمة التعویض بالنص علیها في العقد، أو في إتفاق لاحق، وتطبق في هذه الحالة 

187، 186، 185، 184وقام بتنظیم أحكامه في المواد ."181إلى  176أحكام المواد 

.1ج مسایرا في ذلك معظم التشریعات مثل التشریع المصري.م.ق

حیث  ف.م.ق 1229و  1226فه المشرع الفرنسي وذلك في المادتین في حین عرّ 

الشرط الجزائي هو الشرط الذي بموجبه یعهد أحد الأشخاص ": على 1226تنص المادة 

."یذ إتفاق بتقدیم شيء في حالة عدم تنفیذهضحایا لتنف

تعویض الدائن عن الأضرار التي تلحقه من جراء عدم ":بأنه1229فته المادة عرّ 

تنفیذ الإلتزام الأصلي ولا یمكنه أن یطالب في نفس الوقت بالأصل والجزاء ما لم یكن 

.2"الشرط مقررا لمجرد التأخیر

:التعریف الفقهي:ثانیا

تبعي قد یرد في ذات العقد أو في عقد لاحق یلتزم رط الجزائي اتفاقیعتبر الش

بمقتضاه المدین بدفع مبلغ من المال أو القیام بعمل أو الامتناع عن عمل في حالة إخلاله 

بإلتزام ترتب في ذمته، سواء ظهر هذا الإخلال في شكل عدم تنفیذ كلي أو جزئي أو تأخر 

.3في التنفیذ تنفیذا معیبا

هو إتفاق بین الدائن والمدین مقدما على مقدار القول أن الشرط الجزائيیمكن

التعویض في حالة عدم رغبة المدین بتنفیذ الإلتزام أو التأخر عن تنفیذه حیث یوضع هذا 

الأصلي، الشرط ضمن شروط العقد الأصلي، كما یمكن أن یكون في إتفاق لاحق للعقد

لا یلتبس الشرط تىه التعویض حذي یقدر على أساسوع الضرر الشرط أن یكون ذلك قبل وق

.الجزائي بالصلح أو التجدید

.35مرجع سابق، ص لتوازن المالي للعقد،دور القاضي في إعادة ا، بوداود خلیفة، بوزیان السعید-1

.35، ص نفسهمرجع لتوازن المالي للعقد،دور القاضي في إعادة ا، بوداود خلیفة، بوزیان السعید:نقلا عن-2

.35، ص نفسهمرجع لتوازن المالي للعقد،دور القاضي في إعادة ا، بوداود خلیفة، بوزیان السعید-3
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في عقد المقاولة قد یتضمن شرطا جزائیا یلزم المقاول بدفع مبلغ معین من :مثال

.1المال إذا تأخر عن تسلیم العمل المعهود إلیه إنجازه في المدة المحددة له

الفرع الثاني

خصائص الشرط الجزائي

:وهي كالتالي ج.م.ق 183خصائص جاءت وفقا للمادة لشرط الجزائي ثلاثا یتمیز

:الشرط الجزائي إلتزام تبعي: أولا

لیس الشرط الجزائي مقصودا لذاته، ولكنه وسیلة لغایة مقصودة وهي حمل المتعاقد 

صلي بع الإلتزام الألتزام تبعي یتالإخلال بالالتزام العقدي فهو إ، وعدمالتزامهعلى تنفیذ 

لال بالالتزام ض الذي سوف یكون مستحقا عند الإخما یستهدف مجرد تقدیر التعویوجودا وعد

العقدي أو التأخر في تنفیذه، وهو لا یمكن أن یكون مستقلا بذاته وأي بطلان في الالتزام 

وهو الشرط الجزائي بإعتباره جزءا لا (الأصلي یؤدي لا محالة إلى بطلان الإلتزام التبعي 

).أ من العقد الأصليیتجز 

إنّ سقوط الإلتزام الأصلي لإستحالة تنفیذه مثلا، یترتب على ذلك سقوط الشرط 

الجزائي بالتبعیة، وفي حالة فسخ العقد الذي أنشأ الإلتزام الأصلي وإنقضاء إلتزام المدین، فإن 

ن معلقا الشرط الجزائي ینقضي بدوره، وكذلك إذا كان الإلتزام الأصلي موصوفا، كما لو كا

على شرط أو مضاف إلى اجل، فإن هذه الوصاف تلحق الشرط الجزائي بالتبعیة، وهذا 

.2إعمالا لفكرة التابع یتبع الأصل

.47، ص 2001، أحكام العربون بین الشریعة والقانون، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، جمال خلیل النشار-1

224، ص 2015، أحكام الإلتزام في القانون المدني الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، بلحاج العربي-2

  .225و
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:الشرط الجزائي إلتزام إحتیاطي:ثانیا

عد أن فان إحتیاطیا فهو لا یستحق إلا ببمعنى أنه تنفیذ بمقابل أي تعویض قدره الطر 

ممكنا، وبعد إعذار المدین لأن الإعذار شرط أساسي لإستحقاق یصبح التنفیذ العیني غیر 

  ).ج.م.ق 179المادة (التعویض، ما لم یوجد نص مخالف لذلك 

الطرفین، فهو مجرد إتفاق تعویضي یقع بین جدیدا إلتزامالا ینشأ الشرط الجزائي 

ان لا یتقیدان على عاتق المدین في حالة عدم تنفیذه للإلتزام الأصلي أو الإخلال به فالطرف

  .ج.م.ق 183بالشرط الجزائي طالما التنفیذ ممكن لأنه هو الأصل المادة 

بدلیا بمعنى إذا كان الإلتزام الأصلي ممكنا لا  اكذلك، فالشرط الجزائي لیس إلتزامً 

.یستطیع المدین اللجوء إلى  الشرط الجزائي كبدیل

حق له الإختیار بین الالتزام كما انّ الشرط الجزائي لیبس تخییریا لأن الدائن لا ی

.الأصلي والشرط الجزائي فیطلب تنفیذ أیهما یحقق مصلحته

لأنه بمثابة التعویض، إلا إذا لا یمكن أن یجتمع الشرط الجزائي قانونا مع التعویض

قصد به التعویض عن التأخر في التنفیذ، كما انه لا یجتمع الشرط الجزائي مع التنفیذ العیني 

.1كتعویض عن التأخر في التنفیذمشروطا إلا إذا كان

:للتعویض فيالشرط الجزائي تقدیر جزا:ثالثا

وهذه هي الصفة التعویضیة للشرط الجزائي الناشئة من كون هذا التعویض إتفاقي قد 

تم تقدیره مقدما، من طرف المتعاقدین أي قبل وقوع إخلال المدین بإلتزامه ولا یستطیع 

بقا بمقدار الضرر المادي الفعلي أو الحقیقي الذي یصیب احدهما من المتعاقدان التنبؤ مس

یشترط لتطبیق  هأو الامتناع عنه، ومن ثم فإنإلتزامه جراء إخلال الطرف الآخر بتنفیذ 

  .226و225، أحكام الإلتزام في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص بلحاج العربي-1
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الشرط الجزائي المحدد مقدما حصول الضرر ممن أخطأ، فأخل بشرط العقد المتفق علیه 

.1وحصل إعذار المقصر

الفرع الثالث

إستحقاق الشرط الجزائيشروط 

، )أولا(الخطأ :ستحقاق الشرط الجزائي توافر مجموعة من الشروط وهيإیتطلب 

).رابعا(وأخیرا الإعذار )ثالثا(، وعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر )ثانیا(والضرر 

الخطأ : أولا

لتأخر یعتبر الخطأ العقدي من جانب المدین والمتمثل في عدم تنفیده لإلتزامه، أو ا

، فإذا ویقع على الدائن إثبات هذا الخطأ، فیه، أحد أهم شروط استحقاق مبلغ الشرط الجزائي

كان المدین ملتزما بتحقیق نتیجة، فیكفي لإثبات الخطأ أن یقیم الدائن الدلیل على عدم 

تحقیق هذه النتیجة، فیفترض الخطأ من جانب المدین، ویكون على هذا الأخیر إذا أراد نفي 

.سؤولیة عن نفسه إقامة الدلیل على وجود السبب الأجنبيالم

، فإذا كان الخطأ یؤثر الخطأ، كركن من أركان المسؤولیة المدنیة، في حجم التعویض

مشتركا بین طرفي العقد، وجب توزیع المسؤولیة بنسبة خطأ كل منهما، ویؤثر على مبلغ 

.2التعویض الذي یستحقه الدائن

الضرر :ثانیا

الشرط الجزائي لابد من توافر الضرر فیعتبر كأساس الاستحقاق حیث إستحقاق

لا یكون التعویض المحدد في الاتفاق ":على ما یلي ج.م.من ق184نصت المادة 

".مستحقا إذا ثبت المدین أن الدائن لم یلحقه أي ضرر

ساس بمصلحة مشروعة له المّ نتیجةالأذى الذي یصیب الشخصیتمثل الضرر في

بحق من حقوقه، فلا یكفي خطأ المدین بل لابد من وقوع ضرر للدائن وعلیه إثباته، أو 

  .226و225، ص سابقي، مرجع ، أحكام الإلتزام في القانون المدني الجزائر بلحاج العربي-1

  .40و 39مرجع سابق، ص لتوازن المالي للعقد،دور القاضي في إعادة ا، بوداود خلیفة وبوزیان السعید-2
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خلافا عن القواعد العامة فإن عبء الإثبات یقع على المدین لإثبات الضرر بدلا من 

.1الدائن

فالضرر هو أساس تقدیر التعویض الواجب أداءه وهو یخضع لتقدیر القاضي ،وعلیه

النظام العام لا یمكن للأطراف إستبعاد تطبیقه بشرط إتفاقي ویعتبر شرط وقوع الضرر من

الشرط الجزائي مستحقا حتى في غیاب الضرر، هذا ما جاء في الفقرة الثالثة من یجعل آخر 

"م .ق 184المادة  .2"ویكون باطلا كل إتفاق یخالف أحكام الفقرتین أعلاه:

علاقة السببیة بین الخطأ والضرر :ثالثا

ن یقع خطأ من المدین وأن یلحق ضرر بالدائن حتى تقوم المسؤولیة لا یكفي أ

العقدیة، بل لابد أن یكون هذا الخطأ هو السبب في هذا الضرر، وهذا ما نقصده بعلاقة 

السببیة، فلا یوجد تعویض إذا إنتفت علاقة السببیة بین الخطأ المرتكب من المدین والضرر 

العلاقة وذلك بثبوت السبب الأجنبي سواء كان قوة الذي أصاب الدائن، كما یمكن قطع هذه

التعویض المتفق منقاهرة أو خطأ الغیر أو خطأ المضرور، في هذه الحالة یعفى المدین 

وكذلك یمكن الاتفاق على تشدید المسؤولیة وتحمیل المدین تبعة الحادث الفجائي فیقع .علیه

ضرر أو أن الضرر  هأن الدائن لم یصبعبء نفي الرابطة السببیة على عاتق المدین وذلك ب

.الذي أصابه لیس ناشئا عن عدم الوفاء

.3أما بالنسبة للدائن فیكفي إثبات عدم الوفاء لیصبح الشرط الجزائي واجب التطبیق

 : الإعذار: رابعا

لإستحقاق قیمة الشرط الجزائي المتفق علیه، ألزم القانون الدائن بضررة إتخاذ إجراء 

جل مطالبته بالتنفیذ العیني للإلتزام الأصلي والإعذار أمن المدین في إعذارن، یتمثل معیّ 

في القانون المدني الجزائري شرط لا غنى عنه لإستحقاق التعویض وهو ما تقضي به المادة 

  .63و  62مرجع سابق، ص سلطة القاضي في تعدیل العقد، ، صاغي زینة ومقري نسیمة-1

.123مرجع سابق، ص سلطة القاضي في تعدیل العقد،،عبید نجاة-2

.63مرجع سابق، ص سلطة القاضي في تعدیل العقد، ، صاغي زینة ومقري نسیمة-3
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كیفیة الإعذار، فالإعذار هو وضع المدین 2ج.م.من ق180وبینت المادة 1ج .م.ق 179

إلتزامه، لأنه مجرد حلول أجل  الإلتزام لا یكفي لجعل المدین في في حالة المتأخر في تنفیذ 

.هذا الوضع القانوني

ى الدائن منه في فالمشرع الجزائري الإعذار من النظام العام، حینما أعلم یجعل 

ج لأطراف الإتفاق على أن یعتبر المدین .م.من ق180حالات معینة، وإجازته في المادة 

ج یعفى .م.من ق181، ونصه في حالات أخرى في المادة معذرا بمجرد حلول الأجل

:بموجبها الدائن من إعذار مدینه وهذه الحالات كالآتي

إذا تعذر تنفیذ الإلتزام أو إذا صار غیر مجدي بفعل المدین.

إذا كان محل الإلتزام تعویض ترتب عن عمل غیر مشروع.

إذا صرح المدین كتابة أنه لا یرید تنفیذ إلتزامه.

 إذا كان محل الإلتزام رد شيء یعلم المدین أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو

.3عالم بذلك

الثانيالمطلب 

.مظاهر تدخل القاضي لتعدیل الشرط الجزائي

ن الأطراف المتعاقدة دون زیادة المبدأ هو أن القاضي یحكم بالشرط الجزائي المتفق بی

بتنفیذ التزامه ولحق الدائن أضرار نتیجة ذلك ولكن یمكن لا نقصان في حالة إخلال المدینو 

مراقبة وتعدیل الشرط الجزائي إما بالزیادة أو التخفیض بموجب سلطة ممنوحة للقاضي 

".لا یستحق التعویض إلا بعد إعذار المدین ما لم یوجد نص مخالف لذلك":على أنّه ج.م.من ق179نص المادة ت-1

"على أنّه ج.م.من ق180نص المادة ت-2 الانذار و یجوز أن یتم یكون إعذار المدین بإنذاره أو بما یقوم مقام:

الاعذار عن طریق البرید على الوجه المبین في هذا القانون كما یجوز أن یكون مترتبا على اتفاق یقضي بأن یكون 

"المدین معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء

  .41و  40ع سابق، ص مرجلتوازن المالي للعقد،دور القاضي في إعادة ا،بوداود خلیفة وبوزیان السعید-3
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وتجدر الإشارة أن هذه السلطة مقیدة وغیر مطلقة ولا یستطیع القاضي التدخل لإعادة التوازن 

العقد مع إثبات توافر الشروط التي یتوجب على طلب أحد أطرافالأبناءالمالي للأطراف 

أن تكون لإجراء التعدیل ولقد أحیطت سلطة القاضي في التعدیل بمجموعة من الضمانات 

.الأثرتكفل لها السیادة و 

الفرع (تخفیض الشرط الجزائي علیه سنتناول في هذا المطلب سلطة القاضي في زیادة و و     

).الفرع الثاني(عدیل الشرط الجزائي سلطة القاضي في تضمانات و ، )الأول

لالفرع الأو

.سلطة القاضي في زیادة وتخفیض الشرط الجزائي

أو  )أولا(یمكن أن یتدخل القاضي في مجال التعویض الاتفاقي إما عن طریق زیادته 

.)ثانیا(تخفیضه 

:سلطة القاضي في زیادة الشرط الجزائي: أولا

و هذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري 1ة الشرط الجزائيالأصل هو عدم جواز زیاد

"أنّهمن القانون المدني التي تنص على185في المادة  إذا جاوز الضرر قیمة التعویض :

المحددة في الاتفاق فلا یجوز للدائن أن یطالب بأكثر من هذه القیمة إلا إذا ثبت أن 

".المدین قد ارتكب غش أو خطأ جسیم

، "العقد شریعة المتعاقدین"ذه المادة أنه خروجا عن الأصل العام یفهم من نص ه

هي ارتكاب غش أن یتدخل لزیادة الشرط الجزائي و فإنه استثناءا توجد حالتین یمكن للقاضي 

.2من طرف المدین أو خطأ جسیم یلحق بالدائن ضررا كثیرا من التعویض المتفق علیه

.71سابق، ص مرجع ، دور القاضي في تعدیل العقد في القانون المدني، خلیل أحمد-1

.68، ص مرجع سابقسلطة القاضي في تعدیل العقد، مقرى نسیمة،، ي زینةغصا-2
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یض حتى یصبح معادلا للضرر الذي وقع مقدار التعو من القاضي یزید ، فإنعلیهو 

ولا یمنعه من ذلك أن التعویض مقدرا في العقد ذلك أن الدائن عند اتفاقه مع المدین على 

حسب هذا یغي أن لا ینبسابه غش المدین أو خطئه الجسیم و تقدیر التعویض لم یدخل في ح

.الحساب

حقاق التعویض الاتفاقي إذا كان في الأصل أن الدائن لا یكلف بإثبات الضرر لاستو  

تى یتبین للقاضي أن الضرر مقداره حیتعین علیه أن یثبت وقوع الضرر و ففي هذه الحالة 

تجاوز و  1أن یثبت كذلك الغش أو الخطأ الجسیمكبیر ویجاوز مقدار التعویض الاتفاقي و 

متوقع وقت تحدید الشرط الضرر قیمة الشرط الجزائي یشیر إلى أن هناك ضرر غیر 

ین لسوء نیته في تنفیذ التزامه وبالتالي یسأل هذا یفترض على أنه نتج بفعل المدئي و الجزا

.الغیر المتوقععن الضرر المتوقع و 

تنفیذ الالتزام بسوء نیة خطأ تقصیریا فللقاضي ألا یتقید بالشرط الجزائي فله أن یعد 

الجزائي المتفق علیه إذا عمل القاضي بالشرطعویض إضافي لتغطیة الضرر كاملا و یحكم بت

لا یجوز لمخالفة النظام المدین من المسؤولیة التقصیریة وهذا فىعلیه في العقد فمعناه أع

و یبطل كل شرط "....ج التي تنص .م.من ق178هذا طبقا للفقرة الأخیرة من المادة العام و 

.2"یقضي بالإعفاء من المسؤولیة الناجمة عن العمل الإجرامي

لمسؤولیة قانونا لكن في حالة الخطأ العادي إلا أن القاضي لا التخفیف من ایجوز 

.3یستطیع التخفیف من المسؤولیة في حالة الغش أو الخطأ الجسیم

:سلطة القاضي في تخفیض الشرط الجزائي:ثانیا

:تتقرر سلطة القاضي في تخفیض الشرط الجزائي في حالتین

.یهأن یكون تقدیر الشرط الجزائي مفرطا و مبالغا ف-1

 .299-298ص ص  ، مرجع سابق،، سلطة القاضي في تعدیل العقد في مرحلتي التكوین و التنفیذطبیب فایزة-1

للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة نقدیةالمجلة ال، "تعدیل الشرط الجزائيسلطة القاضي في "، سي یوسف زاهیة حوریة-2

 .18ص  ن،.س.، د1، العدد 10، المجلد تیزي وزوجامعة مولود معمري، الحقوق والحقوق،

 .68ص  ،سابقمرجع سلطة القاضي في تعدیل العقد، ، صاغي زینة، مقرى نسیمة-3
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.التنفیذ الجزئي للالتزام-2

:مبالغا فیهكون تقدیر الشرط الجزائي مفرطا و أن ی-1

إذا أثبت المدین أن التقدیر كان مبالغا فیه إلى درجة كبیرة، بحیث أن قصد 

المتعاقدین هو تحدید تعویض عن الضرر یصیب الدائن، فإن الشرط الجزائي یخرج عن 

ي أصابه لا یتناسب مع التقدیر المرتفع المحدد في مفهومه المقصود إذا تبین أن الضرر الذ

"ج كما یلي.م.من ق184/02قد نصت على هذا المادة و  1الاتفاق یجوز للقاضي أن :

".یخفض مبلغ التعویض الاتفاقي إذا أثبت المدین أن التقدیر كان مفرطا

یستخلص من هذه المادة أن للقاضي السلطة التقدیریة في أن یتدخل في تخفیض 

هي مسألة جوازیة له أن یقبل أو أن یرفض بصریح رط الجزائي إذا كان مبالغا فیه و الش

.2لكن لم یحدد معیار المبالغة و لا طریقة تخفیضها)یجوز(العبارة 

عدم وجود أي ضوابط یسترشد إلیها القاضي لإجراء التخفیض یدفعنا إلى القول إنّ 

ج تكون طریقة .م.ق 184ستقراء نص المادة باضي حر في تقریر كیفیة التخفیض، و أن القا

قدر التساوي بین المبلغ المحكوم به و جبیهو خفیض بناءا على معیار موضوعي و الت

.3الضرر الذي وقع فعلا

أما بالنسبة لتقدیر المبالغة یمكن تقدیره من وقت أن أصبح الشرط الجزائي مستحقا 

.4تقدیرهي هذه الحالة یمكن معرفة الضرر و لأنه ف

:التنفیذ الجزئي للإلتزام-2

یجوز للقاضي أن یخفض التعویض الاتفاقي، إذا أثبت المدین أن الالتزام في الأصل 

قد نفذ في جزء منه و یتماشى هذا الحكم مع النیة المشتركة للمتعاقدین حیث تتجه إلى تحدید 

 .71ص  ،سابقمرجع ،تعدیل العقد في القانون المدني، دور القاضي في خلیل أحمد-1

.12سابق، ص، مرجع "سلطة القاضي في تعدیل الشرط الجزائي"،زاهیة حوریةسي یوسف -2

.295سابق، ص في مرحلتي التكوین والتنفیذ، مرجع سلطة القاضي في تعدیل العقدطبیب فایزة،-3

.12سابق، ص ، مرجع "سلطة القاضي في تعدیل الشرط الجزائي"،زاهیة حوریةوسف سي ی-4
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م قد نفذ في جزء على ذلك إذا أثبت للمدین أن الالتزایض عن الاخلال بالالتزام برمته و لتعو ا

همیة الأداء الذي نفذه المدین، منه فإن للقاضي سلطة تخفیض الشرط الجزائي بقدر أ

التخفیض في هذه الحالة جوازي للقاضي فقد لا یحكم به إذا تبین له أن ما نفذه المدین لا و 

.1یلبي حاجیات الدائن

الفرع الثاني

ة القاضي في تعدیل الشرط الجزائيضمانات سلط

سلطة القاضي من في أنّ لطة القاضي بمجموعة من الضمانات تتمثل طت سأحی

وخضوعه ، )ثانیا(جواز الجمع بین الشرط الجزائي والتنفیذ العیني  عدمو  ،)أولا(النظام العام 

).ثالثا(رقابة المحكمة العلیا ل

:سلطة القاضي من النظام العام : أولا

قد وضع أحكاما لسلطة القاضي في ج نجد أن المشرع.م.ق 184باستقراء المادة 

یقع لا یجوز الاتفاق على مخالفتها، و ف 2تعدیل الشرط الجزائي و جعلها من النظام العام

باطلا كل اتفاق مخالف لهذه الأحكام، ذلك أن تقدیر التعویض من اختصاص قضاة 

دیرهم، الموضوع إلا أنه یتعین علیهم ذكر مختلف العناصر القانونیة التي تشكل أساس تق

.3لإتاحة الفرصة للمحكمة العلیا لممارسة الرقابة المعهودة لها في هذا المجال

:التنفیذ العینيجواز الجمع بین الشرط الجزائي و  قاعدة عدم: ثانیا

إذا قام المدین بتنفیذ التزامه الأصلي یكون قد حقق للدائن الغرض من التعاقد أما إذا 

صل على مبلغ الشرط الجزائي جبرا للضرر الذي لحقه من لم ینفذ الالتزام فإن الدائن سیح

جراء عدم التنفیذ و بالتالي فإن الجمع بینهما یجعل من الشرط الجزائي عقوبة خاصة فرضها 

الدائن على المدین وكما أن ذلك یرتب إثراء بلا سبب لمصلحة الدائن على حساب المدین، 

.70سابق، ص عدیل العقد في القانون المدني، مرجع ، دور القاضي في تخلیل أحمد-1

سلطة القاضي في تعدیله على ضوء القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ، الشرط الجزائي و بوبكر صار ق-2

.76، ص 2014تیر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة لحاج لخضر، باتنة، الماجس

.232، ص سابقمرجع م في القانون المدني الجزائري، ، أحكام الالتزابلحاج لعربي-3
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هذه الاستثناءات تتمثل غالبا في ت مطلقة و استثناءات فهي لیس1ولكن ورد على هذه القاعدة

الحالة را للتأخیر في تنفیذ الإلتزام، و حالتین هما الحالة التي یكون فیها الشرط الجزائي مقر 

.التي یوضع فیها الشرط الجزائي لإكراه المدین على التنفیذ

:رقابة المحكمة العلیا:ثالثا

لتقدیریة في اختیار الحل القانوني ب قراره لأن السلطة این على القاضي بتسبیتعیّ 

بالتالي إذا خرج القاضي من بل هي سلطة تمارس في إطار قانونيلیست سلطة تحكمیة 

هنا یتعین على المحكمة للقانون، و لهذه السلطة عن هذا الإطار فإنه یعد مخالفاممارسته

ى حدود ممارسة ب یمكن لها أن تقف علیالعلیا إعمال رقابتها، حیث من خلال رقابة التسب

كیفیة ممارسته لسلطته القاضي أسباب حكمه و بینفهنا یقاضي الموضوع لسلطته التقدیریة، 

.2ه یكون قد طبق القانونالتقدیریة وكانت هذه الأسباب شائعة فإنّ 

ص ص  سابق،مرجع سلطة القاضي في تعدیله على ضوء القانون المدني الجزائري، الشرط الجزائي و ، بوبكر صار ق-1

78-80.

.85، ص نفسهمرجعسلطة القاضي في تعدیله على ضوء القانون المدني الجزائري، الشرط الجزائي و ، بوبكر صار ق-2
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:خاتمة

مبدأ سلطان "من خلال هذه الدراسة یتضح لنا أن الأساس أو الأصل في العقود هو 

المتعاقدان العقد الذي یریدانه ویحددان كل تفاصیله تجسیدا لمبدأ الحریة یبرم بحیث " الإرادة

.في التعاقد

لمعاملات رخص إلا أنه ولاعتبارات العدالة ومن أجل تحقیق التوازن في هذا النوع من ا

علیها المشرع الجزائري للقاضي التدخل في العقود بالتعدیل وذلك في حالات استثنائیة نصّ 

ون إلى إبرام العقود وغالبا ما تكون أفي القانون المدني، بحیث نجد الكثیر من الأشخاص یلج

جد ا یجعل هذا الموضوع یكتسي أهمیة بالغة في وقتنا الحالي بحیث نبشروط تعسفیة ممّ 

العدید من الدراسات التي تتمحور حول سلطة القاضي في تعدیل العقد بما فیها مصر، 

  .الخ...فرنسا

ج .م.ق 106من خلال المادة "بالقوة الملزمة للعقد"اعترافهالمشرع الجزائري رغم نّ إ      

لال منح د ذلك من خه قیّ العقود إلا أنّ إبرامبما یوحى في ذلك حریة الطرفین المتعاقدین في 

.القاضي السلطة التقدیریة في تعدیل العقد متى كانت الشروط متاحة

عندما یعلم المتعاقد بأن هناك سلطة ممنوحة للقاضي في تعدیل العقد وأن القوة 

الملزمة للعقد لیست مطلقة سواء في مرحلة الإنعقاد أو مرحلة تنفیذ العقد سیجعل منه 

.بنود العقد في حق الطرف الآخرحریصا على تفادي أي اختلال في

السلطة الممنوحة للقاضي في تعدیل العقد في مرحلة تنفیذه وذلك یكمن الهدف من 

تخفیف التوازن المالي للعقد من خلال تساوي  فيفي حالة الظروف الطارئة والشرط الجزائي 

.خرل الضرر من طرف على حساب طرف آع تحمالتزامات الأطراف و بالتالي من

من خلال النتائج السالفة الذكر وما ورد من خلال الدراسة یمكن تقدیم الاقتراحات 

:التالیة
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 التوازن المالي له  إعادةالهدف من تدخل القاضي في مرحلة انعقاد العقد وتنفیذه هو

وبالتالي لابد من تجاوز الحالات الاستثنائیة المفروضة لتدخله لتشمل جمیع العقود 

التوسیع من سلطاته ذلك أن عدم السماح للقاضي في التدخل في العقد خارج و 

الحالات المذكورة في القانون لا یعني ذلك غیاب التعسف وعدم اختلال الالتزامات 

.التعاقدیة

 معالجة المنظومة القانونیة و ذلك بوضع قوانین تحارب العمل وتمنعه في العقود التي

.ن هذا العمل فردیا أو جماعیاتحتوي شروط تعسفیة سواء كا

 أي شخص طبیعي أو معنوي الذي تتضمن عقوده شروط ضدإمكانیة اللجوء للقضاء

.تعسفیة وضد كل متعاقد أو عامل یقبل العمل في ظل تلك الشروط التعسفیة

 توسیع سلطات القاضي في الاجتهاد والبحث على الحلول عادلة ومنصفة التي یراها

لقیود التي تفرضها المواد ولكن تحت رقابة المحكمة العلیا ضد أي مناسبة بعیدا عن ا

.حكم یخالف القانون

 اعتبار إلزامیة تعدیل العقد من النظام العام وإلغاء حریة القاضي في قبول أو رفض

.الحكم بالتعدیل

تطبیق مبدأ الشفافیة في إبرام العقود و تنفیذها بحسن النیة.

 ّالطرف المغبون في العقد غیر كافیة مما یستلزم ع كحالاتن والهوى الجامالطیش البی

.البحث عن حالات أخرى

القاضي وراء فرض سلطته في تعدیل العقد سعیا منه على إبقائه، ونخلص إلى أنّ 

تستقر المعاملات وحمایة العقد من الفسخ أو الإبطال ویكون العقد جدیر بالاحترام  يولك

.التعسفلیا مناعندما یكون خ
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45...........................................صور تدخل القاضي في عقد الإذعان:ثانیا

48............................تدخل القضاء في مرحلة تنفیذ العقد المدني:الفصل الثاني

49........................سلطة القاضي في ظل نظریة الظروف الطارئة:المبحث الأول

49......................سلطة القاضي في تطبیق نظریة الظروف الطارئة:المطلب الأول

50........................................المقصود بنظریة الظروف الطارئة:الفرع الأول

50...........................................................تعریف الظرف الطارئ: أولا

51..........................تمییز الظرف الطارئ عن القوة القاهرة والحادث المفاجئ:ثانیا

53........................................الأساس القانوني لنظریة الظروف الطارئة:ثالثا

54....................................شروط تطبیق نظریة الظروف الطارئة:الفرع الثاني

54.................................................نفیذهأن یكون العقد متراخیا في ت :أولا

55........................................حادث إستثنائي عقب إبرام العقدأن یطرأ:ثانیا

55..............................................أن یكون الحادث غیر ممكن توقعه:ثالثا

55........................................نفیذ الإلتزام مرهقا لا مستحیلاأن یجعل ت:رابعا

56.....................................مجال تطبیق نظریة الظروف الطارئة:الفرع الثالث

57....................لقاضي في حالة الظروف الطارئةلسلطة التقدیریة ال: المطلب الثاني

57.....................الضوابط التي یستند علیها القاضي لرد الالتزام المرهق:الفرع الأول
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57................................................مراعاة القاضي للظروف المحیطة :أولا

58...................................................مصلحة الطرفینالموازنة بین:ثانیا

58......................................................مدى إمكانیة الحكم بالفسخ:ثالثا

59...............................بعاد تطبیق نظریة الظروف الطارئةمدى جواز است:رابعا

60..................................صور تدخل القاضي لرد الالتزام المرهق:الفرع الثاني

60........................................................إنقاص الالتزامات المرهقة: أولا

61............................................................زیادة الالتزام المقابل:ثانیا

62..............................................................تنفیذ الالتزامإیقاف:ثالثا

63....................سلطة القاضي في تعدیل تقدیر التعویض الاتفاقي:المبحث الثاني

63..................................................مفهوم الشرط الجزائي:المطلب الأول

63....................................................تعریف الشرط الجزائي:الفرع الأول

63...............................................................التعریف التشریعي: أولا

64.................................................................التعریف الفقهي:ثانیا

65................................................خصائص الشرط الجزائي:الفرع الثاني

65.......................................................الشرط الجزائي إلتزام تبعي: ولاأ

 66...................................................طيالشرط الجزائي إلتزام إحتیا:ثانیا

66...........................................للتعویضالشرط الجزائي تقدیر جزافي:ثالثا

67..........................................شروط إستحقاق الشرط الجزائي:الفرع الثالث

67...........................................................................الخطأ: أولا
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67.........................................................................الضرر:ثانیا

68...............................................علاقة السببیة بین الخطأ والضرر:ثالثا

 68........................................................................الإعذار: رابعا

69...........................مظاهر تدخل القاضي لتعدیل الشرط الجزائي:المطلب الثاني

70.........................سلطة القاضي في زیادة وتخفیض الشرط الجزائي:الفرع الأول

70...........................................زیادة الشرط الجزائية القاضي في سلط: أولا

71.......................................زائيسلطة القاضي في تخفیض الشرط الج:ثانیا

73........................ضمانات سلطة القاضي في تعدیل الشرط الجزائي:الفرع الثاني

  73...................................................م العامسلطة القاضي من النظا: أولا

73........................التنفیذ العینيالشرط الجزائي و قاعدة عدم جواز الجمع بین:ثانیا

74............................................................رقابة المحكمة العلیا:ثالثا

75................................................................................خاتمة

77........................................................................قائمة المراجع

  83..............................................................................الفهرس



ملخص

التي تبناها المشرع الجزائري في نص "العقد شریعة المتعاقدین"حسب القاعدة المعروفة 

العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضه أو تعدیله إلا بإتفاق "من القانون المدني 106المادة 

ه وتراجع تأثیر وأن إنتكسلبث، غیر أن هذا المبدأ ما "الأطراف أو لأسباب یقررها القانون

ر الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة في القرن العشرین مما أدى إلى یبشكل لافت بعد تغی

تقلیص حریة الإرادة وتكمن أهمیة تقلیص مبدأ حریة الإرادة من حیث أن العقد یمكن أن تطرأ 

تلزم تدخل القاضي علیه ظروف مغایرة تحول دون إستمراره حسب ما إتفق علیه سابق، مما یس

العقد شرطا یتضمن، وأیضا عندما الغبن أو الاستغلالبسببسواء في مرحلة إنعقاد العقد 

تعسفیا أو في مرحلة تنفیذ العقد بسبب الظروف الطارئة أو تعدیلا للشرط الجزائي كل هذا من 

.أجل تعدیل العقد ورفع الضرر عن الطرف الضعیف وتنفیذ العقد على أكمل وجه

:كلمات الدالةال

سلطة القاضي، الغبن، الاستغلال، الشرط التعسفي، عقد الاذعان، الظرف الطارء، الشرط 

الجزائي، 


